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  :مقدمة    

يفة الدولة في مختلف الميادين أدى إلى وجود نزعات مختلفة من بينها ظتطور و  إنّ      

وهذا ما استلزم استحداث قضاء إداري  ،المنازعات الإدارية التي تكون الإدارة طرفا فيها

الإجراءات الملائمة بيفصل في مثل هذه الخصومات بالطرق و  ،منفصل عن القضاء العادي

  .طار مبدأ المشروعية من جهة وحماية حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرىوذلك في إ

إداريا مستقلا قضائيا بحيث تنشئ نظاما  ،بالازدواجية القضائيةوهذا ما نعبر عنه       

يخالف نظام وحدة القضاء الذي يتكفل بالفصل في جميع  ،القضاء العادي ومنفصلا عن

  .   ر في أطرافها ظالمنازعات دون الن

بالنظام القضائي المزدوج  1996سنة ل التعديل الدستوري أخذ المشرع الجزائري فيو قد     

  .1965الوحدة القضائية القائم منذ ام ظتخلي عن نالو 

 ،هذا التغيير إنشاء هياكل قضائية جديدة تحكمها قواعد إجرائية مختلفة وقد اقتضى     

اللجوء  محلولا قانونية وتسهل له مفضلا عن منح المتقاضين آليات جديدة وبسيطة تضمن له

  .إلى العدالة

    ،س القانون الوطني جملة من المبادئ البالغة الأهمية في الحياة القضائيةولقد كرّ      

ومن بينها مبدأ التقاضي على درجتين الذي يعد من أهم الحقوق والمبادئ التي يقوم عليها 

ظر من خلال النيتحقق الوصول إلى حكم قضائي عادل ذلك من أجل و  ،التنظيم القضائي

  .الوقائع والقانون حيث كثر من زاوية منلأفي نفس النزاع، 

  القضائي الإداري الجزائري ؟ عمل بهذا المبدأ في النظامحد يُ  أيّ  ىفإل

  أهمية الموضوع 

موضوع التقاضي على درجتين في القضاء الإداري الجزائري من المواضيع  إنّ  

 تحول ال حدثها المشرع الجزائري فيليات والأجهزة التي استالآذلك أنه يعالج  ،المهمة والحيوية
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وهذا ما يتطلب دراسة أهم  ،نضام قضائي إداري مزدوج موحد إلىام قضائي إداري ظمن ن

  .الهيئات القضائية الإدارية وهي مجلس الدولة والمحاكم الإدارية

  مبررات الأخذ بالموضوع  

     قافتنا القانونية التي تفيدناإثراء ث في تتلخص أسباب إختيار هذه الدراسة في الرغبة

 في الحياة العملية، لاسيما وأنّ هذا الموضوع الهام متصل بمجال تخصصنا، فضلا 

  على الرغبة في تسليط الضوء على الهيئات القضائية الإدارية وكيفية التقاضي أمامها، 

ومعرفة مدى الإقرار الصريح بمضمون مبدأ التقاضي على درجتين  في القضاء الإداري 

اكل وأجهزة القضاء الإداري في المنازعات الإدارية، ومدى الجزائري، وإبراز دور الهي

 .إختصاصها

  الهدف من الدراسة 

إلى أصولها  والتحليل الأكاديمي الذي يرجع القواعدمعارفنا، تستهدف هذه الدراسة إثراء      

تحديد معالم التقاضي على درجتين في القضاء الإداري ليتسنى  ،التشريعية والقضائية

وكذا معرفة الإجراءات  ه،ومعرفة المسائل والمنازعات التي تدخل في اختصاصالجزائري 

  .فعالةحل هذه المنازعات بطريقة سلمية و في المتبعة أمامه 

  المنهج المتبع في الدراسة 

 والتوصل إلى المنهجية المناسبة لهذه الإشكالية المطروحة  البحث في هذا الموضوع نّ إ     

وذلك من خلال شرح وتحليل النصوص القانونية  ،تحليليالمنهج الاعتماد على ال اقتضى

   .المنهج الاستقرائي فضلا عن ،واستخلاص النتائج  الآراء الفقهية واستنباطو 

  الصعوبات

  :ومما لاشك فيه فإنّ الباحث واجه صعوبات ترجع فى الأساس إلى 
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وتعديل  الجزائري الإداريندرة المراجع المتعلقة بموضوع التقاضي على درجتين في القضاء 

   خاصة قانون الإجراءات المدنية وتجديد القوانين، التي تعالج الموضوع من حين إلى آخر

  .خرىالأوالإدارية مما يؤدي إلى حدوث ثغرات قانونية أو تعارض مع النصوص 

  :ولقد عولجت هذه الدراسة بتقسيم موضوعها حسب الخطة التالية 

.                                         يالتقاضي على درجتين في القضاء الإداري الجزائر مبدأ : الفصل التمهيدي
 .يالجزائر  في القضاء الإداري على الدرجة الأولىالتقاضي  :الأول الفصل

 .يدرجة الثانية في القضاء الإداري الجزائر على الالتقاضي : الثانيالفصل 
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   يمبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الإداري الجزائر :  الفصل التمهيدي

معظم التشريعات ومنها التشريع الجزائري، تبنى العديد من المبادئ التي تشكل  إنّ 

 لتحقيق العدالة والمساواة ومن أهم المبادئ التي تحكم الحياة القضائية  ،ضمانات جوهرية

في الدول الحديثة، مبدأ التقاضي على درجتين باعتباره وسيلة من الوسائل التي يستعملها 

  .المتقاضي للطعن في الحكم الذي يراه في غير مصلحته

  :ن وعلى هذا الأساس قمنا بتقسيم هذا الفصل التمهيدي إلى مبحثي

  .مفهوم مبدأ التقاضي على درجتين: المبحث الأول

  .تقييم مبدأ التقاضي على درجتين: المبحث الثاني

  مفهوم مبدأ التقاضي على درجتين: المبحث الأول 

يمكن للقاضي أن يخطئ في فهم وتكييف الوقائع المعروضة عليه كما يمكن أن        

لذلك تمنح معظم النظم القانونية للخصم الذي حكم لغير  ،يخطئ في تطبيق القانون

  .1مصلحته، أن يطالب بإعادة النظر في موضوع النزاع للفصل فيه مرة ثانية

  في الجزائر التطور التاريخي لمبدأ التقاضي على درجتين: المطلب الأول 

      ورها ذبر مسألة قديمة ترجع جتمسألة النظر في النزاع على درجتين، تع إنّ        

إلى القانون الروماني، وأكدها القانون الفرنسي القديم ورسم معالمها بصفة نهائية قانون أول 

  .2وبذلك أصبحت مبدأ أخذت به غالبية  التشريعات الحديثة 1790ماي 

                                                           

  .18، ص 2003عمار بوضياف، النظام القضائي الجزائري، دار الريحانة للكتاب، الجزائر،  -1

فريدة علواش، ماجدة شهيناز بودوح، مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية حالة الجزائر، مجلة الإجتهاد  -2

  .261، ص 2005نوفمبر سكرة،جامعة محمد خيضر، ب، الحقوق، العدد الثاني كليةالقضائي، ،
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أما بالنسبة للجزائر، فقد مر مبدأ التقاضي على درجتين بعدة مراحل مختلفة، حسب التفصيل 

  :الموضح أدناه

  لى درجتين في الفترة الاستعماريةمبدأ التقاضي ع: الفرع الأول

لهيئات القضائية الفرنسية للقد تميزت هذه الفترة بإنشاء جهات قضائية مشابهة       

  :يلي تقسم هذه المرحلة إلى ماو 

     1953إلى1830من  المرحلة الممتدة-أولا

لقد تطور وتغير التنظيم القضائي في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية الممتدة بين        

حيت كانت لجنة الحكومة أو الجنة الإدارية الملكية هي الجهة القضائية ، 1962- 1830

-12-21المختصة في النزاعات الإدارية حسب ما نص عليه الأمر الملكي المؤرخ في 

 1"مجلس الإدارة"في الفصل في النزاعات الإدارية، أسس  ، و بعد فشل هده الطريقة1831

الفصل في الطعون الموجهة ضد أحكام المحاكم العادية تتولى كجهة استئناف  1834سنة 

  .2لفصل ابتدائيا نهائيا في المنازعات الإداريةوذلك با وكقاضي أول وآخر درجة

مجلس "إنشاء  ، استبدل مجلس الإدارة بهيئة أخرى، حيث تم1845في سنة و   

، وعوض بمجلس المديريات على مستوى المقاطعات 1847 سنة الذي حلّ " المنازعات

  ).الجزائر، وهران، قسنطينة(الثلاث 

  .أما بالنسبة للإستئناف فكان أمام مجلس الدولة الفرنسي 

                                                           

بوحميدة عطاء االله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل وإختصاص، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر  -1

  . 23- 22، ص ص 2011

  .36، ص 2004محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، دار العلوم ، الجزائر،  -  2
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تم إنشاء المجالس الولائية التي أعتبرت هيئات قضائية من الدرجة  ،1849في سنة و  

سنة تأسيس المحاكم  1953مكلفة بالفصل في النزاعات الإدارية، ودامت إلى غاية الأولى، 

  .1الإدارية

   1962إلى1953من المرحلة الممتدة -ثانيا  

    وإصلاح النظام القضائي  1953سبتمبر  30من خلال النصوص الصادرة في       

صاحبة الولاية العامة في جميع  التي اعتبرت 2تم إنشاء المحاكم الإدارية ،في فرنسا

، الذي يعتبر جهة لمنازعات الإدارية، غير المستثناة قانونا وغير المنوطة بمجلس الدولةا

  .3إستئناف

   مبدأ التقاضي على درجتين في الفترة الإنتقالية: الفرع الثاني 

وف المجتمع وظر  ستقلال مباشرة، أحادية قضائية تتماشىبنى المشرع الجزائري بعد الات     

  :المراحل التاليةفي الجزائري، من دون هدره لمبدأ التقاضي على درجتين وذلك 

  1965إلى 1962 المرحلة الممتدة من-أولا 

 1574-62من أهم النصوص التي صدرت بعد الاستقلال مباشرة، نجد القانون رقم  إنّ      

  .القاضي باستمرار تطبيق التشريع الفرنسي، إلا ما كان منه متعارض مع السيادة الوطنية

في مقابل ذلك تم الإبقاء و  ،، تم إنشاء المجلس الأعلى218-63بمقتضى الأمر رقم و      

 مالا بالقانون رقمعإ هران،و قسنطينة و و بالجزائر  ،الموجودة ةعلى المحاكم الإدارية الثلاث

 بحكم قابل ،في المنازعات الإدارية المحاكم الإدارية تقوم بالنظر وبذلك فإنّ  ،62-157
                                                           

  .23االله، المرجع السابق، صبوحميدة عطاء  -  1
  .39ير بعلي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص غمحمد الص -2

  .24، ص 2011محمد الصغير بعلي، المحاكم الإدارية، دار العلوم، الجزائر،  -3

 .2 عدد ،الجريدة الرسميةتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية، ي، 1962- 12- 31مؤرخ في  157- 62قانون رقم  -4

  .62عدد  ،الجريدة الرسمية ،1973-07- 25، مؤرخ في 73-29رقم  بالأمرهذا القانون  وألغي، 1963 فيالصادرة 
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 ،أما منازعات القضاء العادي فتنظر فيها المحاكم، 1للطعن بالاستئناف أمام المجلس الأعلى

   .2والمجالس القضائية، والمجلس الأعلى باعتباره محكمة نقض

على مهمة الفصل في المنازعات العادية بذلك أعطى المشرع الجزائري للمجلس الأو      

والإدارية على حد سواء، وبهذا يكون هذا الأخير لعب دور محكمة النقض الفرنسية ومجلس 

  .3الدولة في نفس الوقت

  1965الإصلاح القضائي لسنة -ثانيا 

يت المحاكم الإدارية غ، المتضمن الإصلاح القضائي، أل2784-65بصدور الأمر رقم       

بذلك تم نقل اختصاص و  ئيا،مجلسا قضا 15التي كانت قائمة قبل الاستقلال وأنشئ  ةالثلاث

الجزائر، قسنطينة، (المحاكم الإدارية الثلاث إلا غرف على مستوى المجالس القضائية 

  .5)وهران

   1965التعديلات التي جاءت بعد الإصلاح لسنة -ثالثا 

  :وتمثلت فيما يلي، 1965ت بعد سنة لقد ظهرت عدة تعديلا      

  

  
                                                           

الإطار النظري للمنازعات الإدارية، جسور للنشر  ،القسم الأول ،الإدارية عمار بوضياف، المرجع في المنازعات -1

  .55- 54 ص ، ص2013والتوزيع، الجزائر، 

  .27، ص 2000القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والازدواجية ، دار الريحانة، الجزائر،   عمار بوضياف، -2

، ص 2009عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  -3

80 .  
، الصادرة في 96القضائي، الجريدة الرسمية، عدد ، يتضمن التنظيم 1965-11-16، مؤرخ في 278- 65أمر رقم  -4

1965.  

عبد الحليم بن مشري، تطور الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية في القانون الجزائري، مجلة المفكر، العدد الرابع  -5

  .156، ص 2009قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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   1971تعديل قانون الإجراءات المدنية لسنة -1

  المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية الإعتراف ،801-71لقد نتج عن الأمر      

عن طريق غرفها الإدارية الجهوية ) قسنطينة الجزائر، وهران،(لثلاث مجالس قضائية 

أمام المجلس الأعلى في المنازعات التي  ،بالاستئنافبالفصل إبتدائيا بحكم قابل للطعن 

تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 

  .2طرفا فيها

  1986الغرف الإدارية سنة يع ستو -2 

  013-86في هذه الفترة ومن أجل تقريب العدالة من المتقاضين، صدر القانون رقم      

من قانون  07المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية، وبموجبه تم تعديل المادة 

الإجراءات المدنية حيث جاء فيها ، تختص المجالس القضائية بالفصل إبتدائيا بحكم قابل 

في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولايات أو إحدى  ،للاستئناف أمام المجلس الأعلى

  .ذات الطابع الإداري طرفا فيها المؤسسات العمومية

بعد أن غرفة  20إرتفع عدد الغرف الإدارية إلى  ،107-86رقم  المرسومبموجب و      

 .من قانون الإجراءات المدنية مرة اخرى 07تدخل المشرع ليعدل المادة 

 

 

 

                                                           

    . يل قانون الإجراءات المدنية، يتضمن تعد1971- 12- 29، مؤرخ في 80- 71أمر رقم  -1
جامعة قاصدي  صلاح الدين السايح، تطور القضاء الإداري في الجزائر، مذكرة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، - 2

  .30ص  ،2013، مرباح، ورقلة

 04 عدد، الرسميةالجريدة  يتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية، ،1986-01- 28مؤرخ في  01- 86قانون رقم  -3

  .1986 الصادرة في
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    1990الإصلاح القضائي لسنة-رابعا

مبادئ جديدة كالتعددية الحزبية ، وما أرساه من 1989بعد المصادقة على دستور      

، قام المشرع بإحداث تغيير في قانون 1والتخلي عن الاشتراكية والانفتاح نحو الرأسمالية

الصادرة ، باسناد صلاحية الفصل في الطعون الخاصة بتفسير القرارات الإجراءات المدنية

مستوى مجالس للغرف الإدارية الجهوية، الموجودة على وفحص مشروعيتها  ،عن الولاية

بذلك أصبح هناك نوعين من الغرف ، و قسنطينة، بشار، ورقلة ،الجزائر العاصمة، وهران

  .غرف إدارية جهوية وغرف إدارية محلية: الإدارية

  :الغرف الإدارية الجهوية-1

البطلان والتفسير  تمثل في غرف تختص بالنظر في دعاوىالإدارية الجهوية ت الغرف      

على  ةوقد أوردها المشرع الجزائري في خمسة مجالس محدد ،الولاة راراتوالمشروعية ضد ق

  :الإقليمي كما يلي هاوحدد إختصاص ،سبيل الحصر

، تفصل في منازعات الإلغاء الغرفة الإدارية الجهوية لدى مجلس قضاء الجزائر •

   .والتفسير والمشروعية الموجهة ضد القرارات الصادرة عن ولايات الوسط الجزائري

فصل في منازعات الإلغاء تو  ،الغرفة الإدارية الجهوية لدى مجلس قضاء وهران •

  .القرارات الصادرة عن ولايات الغرب الجزائري دوالتفسير والمشروعية الموجهة ض

الغرفة الادارية الجهوية لدى مجلس قضاء قسنطينة، وتختص بالنظر في منازعات  •

قرارات الصادرة عن ولايات الشرق الإلغاء والتفسير والمشروعية الموجهة ضد ال

  .الجزائري

                                                           

  .75عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  -1
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وتختص بالنظر في منازعات  ،الغرفة الإدارة الجهوية لدى مجلس قضاء ورقلة •

الإلغاء والتفسير والمشروعية الموجهة ضد القرارات الصادرة عن ولايات الجنوب 

  .الشرقي

قة الغرفة الإدارية الجهوية لدى مجلس قضاء بشار، وتختص بنفس الدعاوى ساب •

 .1الذكر ضد القرارات الصادرة عن ولايات الجنوب الغربي

  :الغرف الإدارية المحلية -2

غرفة بعد التعديل الموضح سابقا، واختصت هذه  30غرف إلى لقد ارتفع عدد هده ال     

الغرف المحلية بالفصل في المنازعات، التي تكون البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات 

  .الإداري طرفا فيها، وذلك في جميع الدعاوىالطابع 

  1996الإصلاح القضائي لسنة-خامسا 

   دخول البلاد ،1996لقد ترتب على مصادقة الشعب على التعديل الدستوري لسنة       

 152في نظام قضائي يتمثل في الإزدواجية القضائية، وذلك بعد النص صراحة في المادة 

الدولة وتحديد دوره في توحيد الإجتهاد القضائي بين من الدستور، على انشاء مجلس 

  .2الجهات القضائية الإدارية

ومحاكم  01-98مجلس الدولة بموجب القانون رقم  ئوتطبيقا لهذا النص الدستوري أنش     

وبهذ أصبح هناك درجتين للتقاضي، محكمة إدارية  ،02-98إدارية بموجب القانون رقم 

   .كدرجة ثانية كدرجة أولى، ومجلس الدولة

                                                           

الجريدة الرسمية  ،لقانون الإجراءات المدنية والمتمم المعدل، 1990-08-18،مؤرخ في 23-90من قانون  07المادة  -1

  .1990، الصادر في 36عدد 

ا����� �����ز��ت ا�دار�،ا��زء ا�ول، ا�ط��� ا������، دوان ا��ط�و��ت ا������ ���ود ��وب، ا����دئ  -2

   215و210-209 ص ، ص2009ا��زا ر، 
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  تعريف مبدأ التقاضي على درجتين: المطلب الثاني

يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين أحد المبادئ الأساسية في النظام القضائي      

مساوئ و ا على طرح النزاع مرتين ، لتصليح عيوب ، ذلك أنه يجعل المتقاضي قادر 1الجزائري

  .القانون ع ومن حيث سلامة تطبيقمن حيث الوقائ الحكم 

  فما المقصود بهذا المبدأ وما أهميته ؟

  المقصود بمبدأ التقاضي على درجتين: الفرع الأول

 ،     دعواه أمام المحكمةفإنّه يجوز للمحكوم عليه الذي يخسر  مقتضى هذا المبدأوب      

م أن يطرح القضية مرة ثانية أمام الجهة القضائية الأعلى درجة من تلك التي أصدرت الحك

  .2فيه عونالمط

لتأكد ما إذا كان ل ،ويجب على هذه الأخيرة إعادة  النظر في موضوع النزاع مرة أخرى     

الدرجة  الأولى قد أحسن في التطبيق الصحيح للقانون، فتؤيده أو أنه لم عن الحكم الصادر 

وبذلك تحكم بإلغائه،  ، ولم يعطى لصاحب الحق حقهيفصل في القضية بالشكل الصحيح

  .3وتصدر قضاءا آخر بدلا عنه

فالمقصود إذا بوجود درجة ثانية للتقاضي، هو وجود محاكم تكون في الدرجة الأولى      

مكلفة بالفصل في ذات النزاع مرة أخرى من حيث  ،للتقاضي وتعلوها جهة قضائية ثانية

  .4الوقائع والقانون

                                                           

 2010حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  فريجة - 1

  .  08ص 
ص ، 2011ة، الطبعة الثانية، منشورات بغدادي، الجزائر، يقانون الإجراءات المدنية والإدار  عبد الرحمان بربارة، شرح -2

28.  

  .01ص  ،2009أحمد هندى، مبدأ التقاضي على درجتين، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية،  -3

  .261فريدة علواش، ماجدة شهيناز بودوح، المرجع السابق، ص  -4
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ويمنعها من تعديل  ،في النزاع يلغى ولاية المحكمة لقطعيالملاحظ أن الفصل او       

 ذه متى أصدر القاضي حكمه إستنفتطبيقا للقاعدة القاضية بأنّ  ،تفاق الخصومإحكمها ولو ب

سلطات قضاة محكمة الدرجة الثانية مقيدة بالفصل والرد على ما إعترض عليه  وأنّ  ،قضائه

  .1لذلك يشكل تجاوزا لسلطة تجاوز أي الخصوم، وأنّ 

  ينأهمية مبدأ التقاضي على درجت: يالفرع الثان

  دالةعإن أساس منح المتقاضي فرصة مراجعة الحكم الإبتدائي راجع إلى فكرة تحقيق ال     

  ها صادرة القول بخلاف ذلك يحصن الأحكام القضائية من الطعن، بالرغم من أنّ  وأنّ 

  .2ها قد لا تكون سليمةوأنّ  ىعن قضاء الدرجة الأول

  الأساس القانوني لمبدأ التقاضي على درجتين: المطلب الثالث

من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام  دمبدأ التقاضي على درجتين يع على اعتبار أنّ      

حسب  القضائي الجزائري، فإن هذا الأخير يجد أساسه القانوني في الدستور والتشريع

  :التوضيح التالي

  التقاضي على درجتين في الدستورأ مبد: الفرع الأول

لم تشر صراحة لمبدأ التقاضي على درجتين  ،المعدل 19963من دستور  171المادة  إنّ    

المشرع الدستوري  أمر قد يفهم منه أنالإدارية عدية و للجهات القضائية ال هاإشارت غير أنّ 

  .تبنى هذا المبدأ عند الإشارة للمحاكم والمجالس والمحاكم الإدارية ومجلس الدولة

                                                           

   .29، المرجع السابق، ص المدنية والإدارية حمان بربارة، شرح  قانون الإجراءاتعبد الر  -1

  .262فريدة علواش، ماجدة شهيناز بودوح، المرجع السابق، ص  - 2

، مؤرخة 76، يتضمن تعديل الدستورى، الجريدة الرسمية، عدد 1996- 12- 07مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم  - 3
، يتضمن تعديل الدستور، الجريدة 2002- 04- 10المؤرخ في  03- 02م بالقانون رقم ، معدل ومتم1996- 12- 08في 

يتضمن  2008- 11- 15المؤرخ في  19- 08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002- 04- 14، مؤرخة في 25الرسمية، عدد 

، مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008- 11―16، مؤرخة في 63التعديل الدستورى، الجريدة الرسمية، عدد 

.2016-03-07، مؤرخة في 14يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، عدد  06-03-2016  
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الهرم القضائي الإداري يتشكل من مجلس الدولة والجهات القضائية الإدارية  نّ إف وبهذا

يفهم أنّه هناك درجتين للتقاضي في القضاء  من خلال هذاو ، 1المتمثلة في المحاكم الإدارية

  .الإداري الجزائري

  درجتين في التشريعمبدأ التقاضي على : الفرع الثاني

من القانون  6مبدأ التقاضي على درجتين أساسه التشريعي في نص المادة  يجد     

درجتين، ما لم ينص  ىلعالتقاضي يكون ''الإجراءات المدنية والإدارية، حيث جاء فيها 

  .''القانون على خلاف ذلك

     التقاضي يكون  أنّ  ،الأصل العام في التشريع الجزائري حسب هذا النص فإنّ و      

على درجتين، بحيث تقضي المحاكم الإدارية بأحكام قابلة للطعن بالإستئناف أمام مجلس 

إحدى المؤسسات  أو ة، البلديةذلك في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولايو ، ولةالد

  .2العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها

  

  

  

  

  

  
                                                           

القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات  ،رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية تنظيم وإختصاص -1

  .297، ص 2004الجامعية، الجزائر، 

ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة يت، 2008فبراير  25مؤرخ في  09-08م من قانون رق 800المادة  - 2

  .2008، الصادرة في 21رسمية، عدد ال
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  درجتينتقييم مبدأ التقاضي على : المبحث الثاني

هذا  مبدأ التقاضي على درجتين يعتبر ضمانة جوهرية لتحقيق العدالة، إلا أنّ  إنّ      

   ه يخلو ه لا يمكن القول بأنّ أنّ  على الرغم من المزايا المتعددة التي يتمتع بها، إلاو  المبدأ

  :من العيوب وذلك حسب التوضيح التالي

  مزايا مبدأ التقاضي على درجتين: المطلب الأول

ه يمنح فرصة جديدة ذلك أنّ  ،مبدأ التقاضي على درجتين يشكل ضمانة هامة إنّ      

ل كل جهده للتطبيق السليم ذه يجعل القاضي يبللمتقاضي لطرح النزاع الواحد مرتين، كما أنّ 

  :، وهذا ما سيوضح كالتاليللقانون وتفادي الأخطاء القضائية

  التطبيق السليم للقانون: الفرع الأول

ليس من السهل على القائم بتطبيق القانون أن يصل إلى نية المشرع، إذ هناك بعض      

معناها ومدلولها والتي يصعب الوصول إلى  المتسمة بالغموض، النصوص القانونية

ن هناك بعض النصوص القانونية غير الواضحة والتي تحمل في معناها إ مّ ث ،الحقيقي

  .غموضا، وبذلك يصعب الوصول إلى معناها الحقيقي ومدلولها الذي قصده المشرع

مبدأ التقاضي على درجتين، يمنح الفرصة للمتقاضي لعرض  نطلاقا من ذلك فإنّ وإ       

  .الذي لم يكن في صالحه حكمعادة النظر في اللإ ثانيةالنزاع على هيئة 

  تحقيق عدالة الأحكام والقرارات القضائية: الفرع الثاني

 فليس من السهل أن يصل ،القاضي قد يخطئ في فهم وتطبيق القانون على اعتبار  أنّ      

  .حكم عادل بين أطراف النزاع إلى
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      ولتفادي الخطأ واستدراك الوضع، يجوز للمتقاضي الطعن في الحكم الصادر      

ييمه وتقدير مدى مطابقته على مستوى الدرجة الأولى أمام هيئة أعلى درجة لفحصه وتق

  .للقانون

  حق الدفاع: الفرع الثالث

مباشرة طراف الدعوى لأحق ، إذ يحق الدفاع من الحقوق المكرسة دستوريا يعتبر     

 .الخصام بأنفسهم، أو بتوكيل محامين يباشرون عملية الدفاع بدلا عنهم

 ىأطراف النزاع يباشرون حق الدفاع على مستوى قضاء الدرجة الأول على الرغم من أنّ ف   

إنهاء الخصومة وغلق باب النزاع  طرف في الدعوى أدلته ضد خصمه، فإنّ  كلبحيث يقدم 

  .تقاضي فيه مساس بحقوق الدفاععلى مستوى الدرجة الأولى لل

  يتداركوامبدأ التقاضي على درجتين يتيح  الفرصة لأطراف النزاع أن  وبناءا عليه، فإنّ    

فيكون لهم الفرصة لتقديم دفوع أخرى أمام  ،فاتهم من دفوع أمام قضاء أول درجةكان قد ما 

  .1قضاء الدرجة الثانية

  إعمال مبدأ التقاضي على درجتينالنتائج المترتبة على : الثاني المطلب

الفرعين  في  2توضحتجسيد مبدأ التقاضي على درجتين، يترتب عنه نتائج أساسية  إنّ    

  :التاليين

  عدم جواز قبول الطلبات الجديدة أمام هيئة الإستئناف: الفرع الأول

ولا يتسنى من ذلك  ،كل نزاع قابل للنظر فيه على درجتين الأصل في الإجراءات أنّ  إنّ      

الإستئناف لا يطرح على قضاء الدرجة الثانية إلا ما  وبذلك فإنّ  ،إلا ما نص عليه القانون

                                                           

  .20-19ص  مار بوضياف، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، صع - 1

  .27-26ص ص  المرجع نفسه، - 2
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وأوجه  لا تطرح أمام جهة الإستئناف إلا الدفوع أنّه بمعنى ،قضاء الدرجة الأولىقدم أمام 

 تصحيح الخطأ وتدارك الفصل فيها، ذلك أنّ  لتي تمّ االدفوع، وأدلة الإثبات المتعلقة بالطلبات 

       .1ما أغفلته المحكمة من الطلبات يكون بالعودة إليها وليس بالطعن في حكمها

قضاء الدرجة الثانية من الطلبات إلا ما فصلت فيه على  يطرح على ه لاوعلى ذلك فإنّ      

 عرض طلبات جديدة على جهة الإستئناف يخل بمبدأ التقاضي محكمة الدرجة الأولى، وأنّ 

وتعود مبررات الأخذ بقاعدة عدم جواز قبول الطلبات الجديدة أمام جهة  ،2على درجتين

كطريق للطعن مقرر الإستئناف  اته، بحيث أنّ ذوظيفة الإستئناف في حد ى إلالإستئناف 

هدف المشرع من إجازة تقديم الوسائل القانونية لأول  إنّ  ثمّ  ،وليس من أجل الفصل لأول مرة

 3الإستئناف ينصرف إلى تعزيز حقوق الدفاع وضمان السير الحسن للعدالةمرة أمام قضاء 

وهو ما نصت  ،ه بإمكان المستأنف عليه تقديم طلبات مقابلةذكر فإنّ  اه وإلى جانب موأنّ 

  .والإدارية  مدنيةمن قانون الإجراءات ال 345عليه المادة 

  الثانية الدرجة حكمعدم جواز مشاركة القاضي في هيئة : الفرع الثاني

قضية سبق في نظر للمبدأ التقاضي على درجتين يقتضي عدم جواز مشاركة القاضي  إنّ    

وتخل بمبدأ  ،وحسن سير العدالة ،مس بالنظام العامتالمشاركة فيها  له الحكم فيها، ذلك أنّ 

   .4التقاضي على درجتين

  

  

   

                                                           

  .264المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات  - 1

  .136حسين  فريجة ، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص  - 2

  .266عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص  -3

  .27الجزائري، المرجع السابق، صعمار بوضياف، النظام القضائي - 4
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  عيوب مبدأ التقاضي على درجتين: لثالثالمطلب ا

يحققها  التقاضي على درجتين والمزايا المختلفة التي أمن الأهمية البالغة لمبدى الرغم عل   

 إلى ه مبدأ يطيل في أمد النزاع، ويؤديعلى اعتبار أنّ  ،ه نظام لا يخلو من العيوبنّ ألا إ

  .ه ليس بعيدا عن الخطأظاهرة تناقض الأحكام، فضلا على أنّ  نتشارإ

  إطالة عمر النزاع: الفرع الأول

منح المتقاضين إمكانية الطعن في الحكم الصادر عن قضاء الدرجة الأولى وعرض  إنّ      

القضية من جديد على قضاء الدرجة الثانية، من شأنه أن يؤدي إلى إطالة عمر النزاع ذلك 

  ه يوجب الإنتظار إلى أن تفصل ه بمجرد الطعن في الحكم الصادر عن الدرجة الأولى فإنّ أنّ 

  .1، في موضوع النزاع المرفوع أمامهايةالتانهيئة الدرجة 

  إنتشار ظاهرة تناقض الأحكام: الفرع الثاني

العمل بنظام التقاضي على درجتين، يمنح الحق لأطراف الدعوى في عرض نزاعهم  إنّ      

لتأكد من سلامة وصحة الحكم الصادر عن الدرجة ل ة،قضاء الدرجة الثاني على من جديد

الفرصة لإصدار أحكام متعارضة، وهذا ما يؤدي إلى زعزعة ثقة  تتاحوبذلك  ،الأولى

  .2المتقاضيين في أحكام القضاء

  قضاء الدرجة الثانية ليس بعيدا عن الخطأ: الفرع الثالث

درجة التقاضي  الدرجة الأولى فحسب، بل أنّ  ةالخطأ القضائي غير لصيق بقضا إنّ    

  .خاطئا أو تلغى حكما سليما االأعلى قد تخطأ أيضا فتأيد حكم
                                                           

 ععمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، دراسة وصفية تحليلية مقارنة، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزي -1

  .25، ص 2008الجزائر،

  ، ص2008بوبشير، النظام القضائي الجزائري، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  محند أمقران -2

  .61- 60ص 
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 ه يظل نظاما ناجحانّ فإه ومهما قيل عن مبدأ التقاضي على درجتين من مساوئ إلا أنّ      

 .1ودليل ذلك تطبيقه في غالبية النظم

 

  

 

                                                           

  .27ص المرجع السابق، عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر،  - 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الفصل الأول

  



   يالجزائر  الإداري القضاء في الأولى الدرجة على التقاضي                           الأول الفصل

 

 

22 

   يالدرجة الأولى في القضاء الإداري الجزائر التقاضي على : الفصل الأول

 مستقلا انظام 1996 لسنة تبنى المشرع الجزائري وبصريح النص في التعديل الدستوري     

في النزاع كدرجة   تأسيس محاكم إدارية تختص بالفصل تمّ حيث  ،للقضاء الإداري ومتكاملا

  .المتعلق بالمحاكم الإدارية 021-98ن القانون مأولى للتقاضي حسب نص المادة الأولى 

ه نّ أإلا  ،في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية كدرجة ثانيةيفصل  ومجلس الدولة 

   المتعلق بمجلس الدولة  012- 98من القانون  نصت المادة التاسعة ،ن ذلكم ااستثناء

النظر بصفة ابتدائية ونهائية في بعض الدعاوي المحددة بمجلس الدولة على اختصاص 

  :مبحثين ىإلهذا الفصل  قمنا بتقسيمذلك على سبيل الحصر ولتوضيح 

  .المحكمة الإدارية كأول درجة للتقاضي :المبحث الأول

 .للتقاضيخر درجة وآكأول  مجلس الدولة :المبحث الثاني

 كأول درجة للتقاضيالمحكمة الإدارية : المبحث الأول

دستور من  171المحاكم الإدارية أساس وجودها القانوني من نص المادة تمد تس     

مثلما نصت على هذه الهيئات هذه المادة وإن لم تنص صراحة  حيث أنّ  ،المعدل 1996

 ،ائية كجهات تقوم أعمالها من طرف المحكمة العلياعلى المحاكم العادية والمجالس القض

دور مجلس الدولة كجهة مقومة لأعمال  تها اكتفت بالإشارة إليها ضمنيا عندما ابرز فإنّ 

خاص بالمحاكم  صدر أول قانون 02-98وبمقتضى القانون  ،الجهات القضائية الإدارية

الإدارية بعد الاستقلال وبذلك اعتبرت المحاكم الإدارية داخل الهرم القضائي الإداري قاعدة 

هياكل القضاء الإداري باعتبارها هيئة إدارية  فيوالدرجة الأولى  ،نازعة الإداريةلملانطلاق 

  .صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية

                                                           

، الصادرة في 63، يتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية ،عدد 1998مايو  30، مؤرخ في 02-98 رقم قانون - 1

1998.   

الجريدة  ،تنظيمه وعملهو ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998مايو  30، مؤرخ في 01-98عضوي رقم قانون  -2

   .1998، الصادرة في 37الرسمية، عدد 
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ءات التقاضي اجر إما هي اختصاصاتها وما هي و محاكم الإدارية النظام القانوني لل هو فما

 أمامها ؟ 

  النظام القانوني للمحاكم الإدارية: المطلب الأول

دستوري   ذات طابع ،يحتوي النظام القانوني للمحاكم الإدارية على نصوص قانونية     

     .وتنظيمي ،تشريعيو 

  الإطار القانوني للمحاكم الإدارية  :الفرع الأول

  الإطار الدستوري-أولا

صراحة على المحاكم الإدارية كما وما صاحبه من تعديل لم ينص  1996إنّ دستور     

من دستور  171بحيث اكتفي المشرع في نص المادة  ،هو الشأن بالنسبة للمحاكم العادية

الإدارية عند تحديده لدور مجلس الدولة الجهات القضائية  إلى بالإشارةالمعدل،  1996

  .1كمقوم لأعمال هذه الجهات

         الإطار التشريعي-ثانيا

  :التالية يتكون الإطار التشريعي للمحاكم الإدارية من النصوص القانونية     

 مخل مقتضياا القانون ذه مضمون نّ إف ،بالنظر إلى أهمية موضوع المحاكم الإدارية 

 قانون الإجراءات المدنية  بالإحالة على تميز جلهاتمواد  عشرةحيث لا يتضمن إلا  2بغرضه

  . هذه المحاكمتنظيم و 

التي تخول  المعدل، 1996ن الدستورم 140/6للمادة القانون إعمالا هذا ولقد صدر 

  .للبرلمان أن يشرع في القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء هيئات قضائية

إعمالا  ،ضرورة تنظيم المحاكم الإدارية بموجب قانون عضوي ىكان البعض ير وإن      

 برلمان التشريع بقانون عضويللالتي تخول المعدل،  1996من دستور 141/5للمادة 

اللّجوء إلى مثل هذه الإحالة يعتبر  إنّ ، فلأساسي للقضاء والتنظيم القضائيبالنسبة للقانون ا

ل نظام ظفي  ،متميز عن القضاء العاديإداري متكامل و لائم لإقامة قضاء مسعى غير م
                                                           

عات الإدارية تنظيم واختصاص القضاء الإداري، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات رشيد خلوفي ، قانون المناز  - 1

  .  162، ص 2008الجامعية، الجزائر، 

  . 33، ص 2005الغرف الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر،  ،محمد صغير بعلي، المحاكم الإدارية - 2
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زدواجية حيث يقتضي الأمر بيان مختلف الجوانب الأساسية المتعلقة بالمحاكم الإدارية بما الإ

 .في ذلك من تأثير على حقوق وحريات الأفراد

 الإطار التنظيمي : ثالثا

ضع مجموعة من القواعد وو  إلى تنظيم 9-4-1في المواد  02-98أحال القانون رقم      

 1951-11وتمّ نشر المرسوم التنفيذي رقم  ،التي تحدد الإطار التنظيمي للمحاكم الإدارية

تنظيمها القضائي  ،محاكم الإدارية اختصاصها الإقليميللحدد تالذي وضع قواعد خاصة 

  .خاصة بمواضيع انتقالية ىومسائل أخر  ،والإداري

  تنظيم المحاكم الإدارية : الفرع الثاني

والمرسوم التنفيذي رقم  02-98تم وضع قواعد تنظيم المحاكم الإدارية في القانون رقم      

غير القضائية لهذه لقانونية إلى الهياكل القضائية و وأشارت هذه النصوص ا ،11-195

    .2الجهات

  

  

  

  

  

  

    

  
                                                           

المعدل ، 2011الصادرة في  ،29الجريدة الرسمية عدد  ،2011-05-22، مؤرخ في 195-11مرسوم تنفيذي رقم  -1

المتعلق  1998-05-30، المؤرخ في 02-98الدي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 356-98للمرسوم التنفيدي رقم 

  .1998الصادرة في  85بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية، عدد 

 .219بعة الرابعة، ص الط قانون المنازعات الإدارية، ،خلوفي رشيد- 2

 محكمة إدارية

لقضائيةاالهياكل غير   قضائيةالالهياكل    

 النيابة العامة و غرفال كتابة الضبط   
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  تنظيم الهيئات القضائية  -أولا

محكمة  48عدد المحاكم الإدارية ب 356-98من المرسوم رقم  2حددت المادة 

         من نفس المرسوم التنفيذي  4وأشارت المادة  ،التراب الوطني ىإدارية على مستو 

  .إنشاء المحاكم الإدارية يتم بصفة تدريجية عند توافر الشروط الضرورية لسيرها إلى أنّ 

       ئية للمحاكم الإداريةعلى الهيئات القضا 02-98من القانون رقم  5 ةنصت المادو 

  .النيابة العامةالغرف و  :هيو 

  تشكيلة المحكمة الإدارية -1

لتي تحتوي عليها االأقسام عدد الغرف و  02-98رقم القانون ن م 5تحدد المادة          

حد أقصى لعدد الغرف و  ىبحيث أشارت إلى حد أدن ،دقيقة المحاكم الإدارية لكن بصفة غير

 4إلى  2وعدد الأقسام من  3 إلى 1ويتراوح عدد الغرف من  ،الأقسام في المحاكم الإداريةو 

  .لكل غرفة

لغرف وعدد الأقسام ار وزير العدل لتحديد عدد االمذكورة أعلاه إلى قر  5تحيل المادة و      

كما لم تحدد هذه المادة التشكيلة  ،لتنظيم المحاكم استعملتهي طريقة لكل محكمة إدارية و 

ارت التي أش ،195-11من المرسوم التنفيذي رقم  6البشرية للمحاكم الإدارية ماعدا المادة 

  .محافظ الدولةإلى رئيس المحكمة الإدارية و 

  النيابة العامة-2

  :بالقول  02- 98من القانون رقم  5لقد حددت هذه الجهة في المادة      

خر آدون توضيح " الدولة مساعدين يمحافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظ ىيتول"

   .حول دورهم وتوزيعهم على غرف وأقسام المحاكم الإدارية

  قضائية التنظيم الهيئات الغير -انياث

  المحاكم الإدارية  ىقضائية الوحيدة على مستو ال تعتبر كتابة الضبط الهيئة الغير     
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يشرف عليها كاتب الضبط الرئيسي حيث توجد في كل محكمة إدارية كتابة الضبط 

  .الإداريةكمة رئيس المحتحت رئاسة محافظ الدولة و ، 1مساعديهو 

  سير المحاكم الإدارية : الفرع الثالث

  : د سير المحاكم الإدارية إلى قسمينتنقسم قواع      

  القواعد المتعلقة بسير المحاكم الإدارية في نشاطها القضائي  -أولا

     أحكام المحاكم الإدارية تتشكل  على أنّ  02-98تنص المادة الثالثة من القانون      

برتبة مستشار وتشارك النيابة  ،من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدين اثنان

كما تخضع المحاكم  ،العامة الهيئات القضائية في الفصل في القضايا المطروحة أمامها

قواعد ذات الطابع الإجرائي المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الالإدارية إلى 

  .02- 98والإدارية طبقا لنص المادة الثانية الفقرة الأولى من القانون رقم 

  القواعد المتعلقة بالسير الإداري للمحاكم-ثانيا

التسيير الإداري للمحاكم الإدارية مخول لوزارة العدل وذلك حسب ما نص عليه  إنّ      

المتعلق  01-98القانون العضوي  المشرع الجزائري خول بموجب نّ وأ 02-98القانون 

من الملائم وقد يكون  ،في التسيير لهذه الأخيرة ستقلاليةلاا، المالية ستقلاليةالا بمجلس الدولة

     تخويل الصلاحيات المتعلقة بتسيير المحاكم الإدارية لمجلس الدولة كما هو معمول به

  .2في بعض الدول مثل فرنسا

  اختصاصات المحاكم الإدارية  : المطلب الثاني

عامة في مجال المنازعات المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية ال القاعدة العامة أنّ      

          اختصاص المحاكم العادية علىماعدا ما استثنى بنص صريح أو أحيل  ،الإدارية

  .الأخرىأو الهيئات 

  : تيوضح هذا الاختصاص المتنوع حسب الآيوس

                                                           

  223-220ص  ص ،المرجع السابق، الطبعة الرابعة ،قانون المنازعات الإدارية ،رشيد خلوفي  -1

بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير  ،الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في الجزائر ،الزهرة نصيبي - 2

  .63، ص 2012باتنة،  ،امعة الحاج لخضرج ،في الحقوق، تخصص قانون إداري وإدارة عامة
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  معيار اختصاص المحاكم الإدارية: الفرع الأول

الهدف ى عليها للوصول إلمعيار الاختصاص هي الوسيلة التي يمكن الاعتماد      

      ،المسطر الذي من ورائه يتم التعبير عن نية المشرع بإنشاء القاعدة القانونية الإدارية

ختصاص الذي يعتمد عليه لإا لتحديد الموضوعي كأساسينالتي شملت المعيارين العضوي و 

  .1القضاء الإداري أي المحاكم الإدارية دون غيرها من هيئات الاختصاص

  المعيار العضوي -أولا

    بحسبه يكون النزاع إداريا ويرجع الاختصاص فيه بالنتيجة إلى القضاء الإداري      

خذ بالاعتبار الجهة التي تكون معني ذلك الأو متى كان أحد أطرافه شخصا معنويا عاما 

الأشخاص المعنوية العامة أو الأشخاص الإدارية أو السلطات الإدارية  وهي ،طرفا فيه

  .2الشخص الذي يكون طرفا في النزاع ىبعبارة أخر و متمتعة بالشخصية المعنوية ال

لعام من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  801من المادة  ىكما نصت الفقرة الأول     

إلغاء القرارات الإدارية  ىاو بالفصل في دعتختص المحاكم الإدارية  على أنّ  2008

المصالح غير و  ،الصادرة عن الولايةللقرارات فحص المشروعية ى التفسيرية ودعاو  ىدعاو وال

  .للبلدية ىخر الأالمصالح و الممركزة للدولة على مستوى الولاية 

  المعيار المادي كاستثناء -ثانيا

يعتبر المعيار الموضوعي مقياسا يعتمد عليه في كل الأحوال التي تكون فيها الإدارة      

الأعمال إلى إذ من غير المعقول أن نحاسب شخص ما من دون العودة  ،طرفا في النزاع

   .والتي عن طريقها يتم تحديد اختصاصات المحاكم الإدارية ،طات التي تصدر منهاالنشو 

العمل الإداري أو النشاط الإداري من خلال تحديد طبيعة  ىويقصد بكلمة مادي محتو      

  .موضوعية

   :نصرين همايتكون المعيار المادي من عو  

                                                           

 ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه الدولة في القانون، كلية الحقوق ،اختصاص القضاء الإداري في الجزائر ،عمر بو جادي -1

  .12، ص 2011 ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو

  .123المرجع السابق، ص  ،بوحميدة عطاءاالله -2
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  .تستهدف تحقيق مصلحة عامة التيو  المشاركة في تسيير المرفق العمومي •

   .استعمال امتيازات السلطة العمومية •

اعتبر النزاع إداريا مهما  ،النشاط الإداري أحد العنصرين المذكورين ىوعليه فكلما احتو      

  .1وبذلك يعود الاختصاص للقضاء الإداري ،كانت أطرافه

 من الحصول على التعويض والملاحظ أن هذا المعيار مفصل لأنه لا يحرم المضرور     

 .2من جراء نشاط إداري قام به شخص خاص

  معايير الاختصاص  ىالاستثناءات الواردة عل-ثالثا

  : و يمكن تقسيمها إلى قسمين 

ومجالات تعود  ،مجالات تعود إلى اختصاص القضاء العادي بحكم الاجتهاد القضائي     

   .إلى القضاء العادي بحكم التشريع

  مجالات الاختصاص العائدة للقضاء العادي بحكم الاجتهاد القضائي-1

هناك معايير قضائية خاصة تضع جملة  ،جانب المعايير القضائية السابق عرضها ىإل     

اكم العادية بإحالة الاختصاص للمح ،من الاستثناءات على قواعد اختصاص القضاء الإداري

في قضايا تعتبر بحسب معايير توزيع الاختصاص المشار إليها سابقا من اختصاصات 

ير الخاصة إلى توسيع اختصاص القضاء العادي يولقد أدت هذه المعا ،القضاء الإداري

عدة  نّ إبمنازعات الإدارة العامة شيئا فشيئا بموجب الاستثناءات التي سنتها وبالتالي ف

من القاعدة العامة ونعرض هذه  امن اختصاص القضاء العادي استثناءمجالات أصبحت 

    :المجالات فيما يلي

  .لمنازعات المتعلقة بتسيير مرفق القضاءا •

   .لمنازعات الناتجة عن المساس الخطير بالملكية الخاصة وبالحقوق الأساسية للأفرادا •

  .الدفع بالتفسير وبعدم المشروعية •
                                                           

   .124ص السابق، المرجع بوحميدة عطاء االله،  -1

  . 259تنظيم واختصاص، المرجع السابق، ص  ،القضاء الإداري رشيد خلوفي، -2
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  .منازعات الدومين العام •

  العائدة إلى القضاء العادي بحكم التشريعالاختصاص مجالات -2

قد  ،2008لعام  الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية  801و 800إذا كانت المادتان      

المادة  فإنّ  ،سابقا وضحاعتمدتا المعيار العضوي لتحديد اختصاص المحاكم الإدارية كما 

بحيث يتم  ،وردت استثناءات على ذلكأقد  ىأخر  نفا وقوانينمن القانون المذكور آ 802

وجود أحد  من رغمعلى الالمحاكم العادية  ىبمقتضاها عقد الاختصاص القضائي إل

مات الواردة بالمنظومة التشريعية ظحد الهيئات أو المنأأو  ،الأشخاص المعنوية العامة

   .في النزاع طرفكالمتعلقة بالقضاء الإداري 

  :على هذه الاستثناءات بالقول  802نصت المادة  وقد

، لفات الطرقامنازعات مخ: يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية      

طلب تعويض عن الأضرار  ىمية إلاخاصة بالمسؤولية الر  ىمنازعات المتعلقة بكل دعو ال

ذات  العمومية الولايات أو البلديات أو المؤسسات حدىلإ أو ،الناجمة عن مركبة تابعة للدولة

  .1ةالصبغة الإداري

  الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية: الفرع الثاني

     ،قضائية ذات ولاية عامة في النزعات الإداريةالهيئات ال هيالمحاكم الإدارية  إنّ      

  .2ما عدا تلك المخولة لمجلس الدولة

من قانون  801النوعي للمحكمة الإدارية حسب نص المادة  ختصاصبالاويقصد      

  .3سلطة الفصل في المنازعات بحسب نوعها وطبيعتها، الإداريةو الإجراءات المدنية 

                                                           

  الجزء الأول ،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية والأنظمة القضائية المقارنة والمنازعات الإدارية ،مسعود شيهوب -1

  . 129، ص 2005الجزائر،  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثالثة

ديوان المطبوعات الجامعية  الثالتة، الطبعة ،اختصاص القضاء الإداريقانون المنازعات الإدارية تنظيم و  ،رشيد خلوفي -2

  . 87، ص2004،الجزائر

  . 72ص  ،2009الجزائر، ،والتوزيع دار الهدي للنشر ،الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،قرنبيل ص -3
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التفسيرية ى إلغاء القرارات الإدارية والدعاو  ىالمحاكم الإدارية بالفصل في دعاو  وتختص     

فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الإدارات المحلية والمؤسسات المحلية ذات  ىودعاو 

  .الصبغة الإدارية

من قانون الإجراءات المدنية  801الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية حسب المادة -أولا

  والإدارية

دعوى فحص  ،دعوى التفسيرية ،في كل من دعوى الإلغاء هذا الإختصاص تمثليو       

  .القضاء الكامل ىلمشروعية ودعو ا

  دعوى الإلغاء -1

جهات  إلى، المصلحةهي الدعوى القضائية التي يرفعها أصحاب الصفة القانونية و      

ذلك في نطاق الشروط والإجراءات والشكليات القانونية المقررة للمطالبة و  ،القضاء الإداري

  .القانونية رهاآثهدم ، و بإلغاء قرار إداري غير مشروع

قرار  بإلغاءالإلغاء في حدود الحكم  ىووظائف القاضي المختص بدعو  سلطات حددوتت      

الآثار والنتائج المترتبة على  ىالإلغاء إلى القضاء عل ىتهدف دعو و  ،إداري غير مشروع

  .1القرا الإداري وإزالتها

 ،الشروط تتعلق من ية توافر مجموعة الإلغاء أمام المحكمة الإدار ى ويشترط لقبول دعو      

 الإجراءات و  الطعن الإداري المسبق أي التظلم الإداريو  الطاعنو محل الطعن بالإلغاء ب

  .والميعاد

  دعوى التفسيرية   ال -2

أو عن طريق الإحالة  ،ذوي الصفة والمصلحة مباشرة من التي ترفع ىهي الدعو       

   .2وهي محاكم القضاء الإداري أصلا ،القضائية أمام الجهات القضائية المختصة

                                                           

  . 96، ص 2004 ،الجزائر ،التوزيعدار هومة للنشر و  ،قضاء التفسير في القانون الإداري ،عمار عوابدي -1

  .80- 56 ص ، ص2009 ،الجزائر ،دار العلوم للنشروالتوزيع ،النظام القضائي الإداري الجزائري ،محمد الصغير بعلي -2
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تختص المحاكم الإدارية  801ووفقا للمادة      

ت مسؤولي المصالح غير المركزة للدولة بالولايا ،عون الخاصة بتفسير قرارات الولاةبالط

قرارات مديري  ،يةمسؤولي المصالح الإدارية البلد ،رؤساء المجالس الشعبية البلدية

  .المؤسسات العمومية الإدارية

  فحص المشروعية  ىدعو -3

أمام  أو عن طريق الإحالة القضائية ،لتي ترفع مباشرةاالقضائية الإدارية  ىهي الدعو      

من القضاء  وتقدير مدى شرعية القرارات الإدارية، لفحص المحاكم الإدارية المختصة

القضائي الرسمي عن مدى شرعية أو عدم شرعية القرار لكشف والإعلان ، واالمختص

  .1الإداري

أو عدم  ،تحدد سلطة القاضي في هذه الدعوى في الفصل في مدى مشروعيةتو      

إعلان ذلك يكون في حكم قضائي نهائي حائز لقوة و  ،مشروعية القرار الإداري المطعون فيه

  .الشيء المقضي فيه

  دعوى القضاء الكامل -4

        التي يرفعها أصحاب الصفة القانونية  ،القضائية الإدارية ىمجموعة الدعاو  هي     

           مجموعة الشروط والإجراءات لظ والمصلحة أمام الجهات القضائية الإدارية في

بوجود حقوق شخصية مكتسبة وتقرير إذا ما كان قد أصابها  ،والشكليات القانونية المقررة لهم

   .نوي وتقييم هذه الأضرارضرر مادي أو مع

     إعادة الحالة القاضي الذي يعمل علىنظرا لدور  ،القضاء الكامل ىوتسمي دعاو      

          فله أن يحكم بالإلغاء أو التعديل ،أصحابها ىعليه وإعادة الحقوق إل تما كان ىإل

وأخيرا بالتعويض  ،خر بعد إبراز وجه العيب في العمل الغير الشرعيآأو استبدال عمل ب

  .لصالح المتضرر

                                                           

  . 94ص  ،المرجع السابق ،قضاء التفسير في القانون الإداري ،عمار عوابدي -1



   يالجزائر  الإداري القضاء في الأولى الدرجة على التقاضي                           الأول الفصل

 

 

32 

العقود  ىالتعويض ودعاو  ىدعاو  :القضاء الكامل في عدّة أشكال منها ىوتبرز دعاو      

  .1لموظفينباالإدارية والمنازعات الخاصة 

  الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بموجب نصوص خاصة         -تانيا

ومنازعات الصفقات  ،المنازعات الضريبية، المنازعات الانتخابية المحلية :وتتمتل فى     

  .العمومية

  المنازعات الانتخابية -1

     تختص المحاكم الإدارية بالفصل في جميع المنازعات الانتخابية المحلية ابتداء      

ة التصويت تصويت ومشروعية عمليقائمة أعضاء مكاتب ال ،الترشيح ،نتخابيةالإ ةمن القائم

 12الموافق ل 1433صفر عام  18المؤرخ في  01-12طبقا للقانون العضوي رقم ذلك و 

  .الانتخابات المتعلق بنظام ،2012يناير سنة 

  المنازعات الضريبية -2

القانون الجزائري المتعلق  نّ إف ،تجسيدا لخاصية العدالة التي يجب أن تسود الضريبة     

      ليات الآ توكذا القوانين المالية المتعاقبة وضع ،بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

   .2والإجراءات الكفيلة بالطعن في القرارات الصادرة عن مصالح الضرائب

تطبيقا  ،المحاكم الإدارية ىل في المنازعات الضريبية يعود إلالاختصاص بالفص وأنّ      

   .الدولة طرفا في النزاع للمعيار العضوي لأنّ 

  منازعات الصفقات العمومية -3

التي  ،تختص المحاكم الإدارية بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية     

 ياتوكذا الهيئات العمومية المستقلة والولا ،أي الوزارات تبرمها كل من الإدارات المركزية

                                                           

ديوان  ،الطبعة الرابعة ،الجزء الثاني ،النظرية العامة للمنازعات الإدارية النظام القضائي في الجزائر ،عمار عوابدي -1

   .299، ص 2009الجزائر،  ،المطبوعات الجامعية

  .63، ص 2003يع، عنابة، دار العلوم للنشر والتوز  ،يسري أبو العلاء، المالية العامة ،محمد الصغير بعلي -2
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التي أوردها المرسوم الرئاسي  ،غة الإداريةبيات وكذا المؤسسات العمومية ذات الصوالبلد

  .1المتعلق بالصفقات العمومية 15-247

  الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية : الفرع الثالث

  القاعدة العامة-أولا

يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن      

المدعى عليه، وإن لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع 

فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية 

وفي حالة تعدد  ،التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

المدعى عليهم يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها 

  .2مموطن أحده

  الإستثناء عن القاعدة -ثانيا

فيما  ،بعض الاستثناءاتمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى  804 المادة أشارت قد ل

  :وحددته كالتاليلمحكمة الإدارية الإختصاص الإقليمي ليخص 

 قع في دائرة اختصاص مكان فرضيأمام المحكمة التي  ،و الرسومأفي مادة الضرائب       

   .الضريبة أو الرسم

قع في دائرة اختصاص مكان تنفيذ يأمام المحكمة التي  ،في مادة الإشغال العمومية •

   .الأشغال

قع في دائرة يأمام المحكمة التي  ،مهما كانت طبيعتها ،في مادة العقود الإدارية •

  .اختصاص مكان إبرام العقد أو تنفيذه

                                                           

وتفويضات المرفق ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 2015 سبتمبر 16مؤرخ في  ،247- 15مرسوم رئاسي رقم  -1

  .2015سبتمبر  20، الصادرة في 50الجريدة الرسمية، عدد العام، 

  . ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية09-08من القانون رقم  803المادة  -2
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أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص  وأفي مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين  •

قع في دائرة يأمام المحكمة التي الإدارية، العاملين في المؤسسات العمومية 

   .اختصاصها مكان التعيين

قع في دائرة اختصاصها مكان تقديم يأمام المحكمة التي  ،الطبيةمادة الخدمات  في •

  .اتالخدم

أمام المحكمة  ،أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية اتالتوريد مادة في •

إذا كان أحد  ،تنفيذه مكان قع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أويالتي 

   .الأطراف مقيما به

أمام  ،الناجمة عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيريضرر الأفي مادة تعويض  •

   .قع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضاريالمحكمة التي 

أمام  ،في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية •

   .المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال

   805المشرع على أن المحكمة الإدارية مختصة إقليميا طبقا لنص المادة كما نص      

         طلبات الإضافية أو العارضةالر في ظقانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالنمن 

لتي تكون من اختصاص اع و الفصل في الدف معأو المقابلة التي تدخل في اختصاصها 

  .الجهات القضائية الإدارية

  إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية : الثالث المطلب

عند  واحترامها، مجموعة القواعد والشكليات القانونية التي يجب التقيد بها ويقصد بها     

والتقاضي أمام  ومن أجل رفع الدعوى ،1الإدارية المختصةالجهة الدعوى الإدارية أمام  رفع

                                                           

دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،شرح وجيز للإجراءات القضائية المتبعة في المواد الإدارية ،يحسين طاهر  - 1

   .05، ص 2005
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من القواعد والإجراءات الشكلية القانونية عند مجموعة اتباع لابدّ من  ،المحكمة الإدارية

   :ممارسة الحق في التقاضي والتي توضح كالتالي

  إجراءات رفع الدعوى: الفرع الأول

نّ قبول الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية يتطلب توفر مجموعة من الشروط إ     

  .اجال المحددة لرفع الدعوى ثالثوكذا الآ ،ثانيا ىوبعريضة افتتاح الدعو  ،تتعلق بالطاعن أولا

  الطاعن -أولا

نه لا يجوز لأي شخص أ ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 13جاء في المادة      

   .التقاضي ما لم تكن له الصفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون

كما يثير تلقائيا انعدام  ،الصفة في المدعى أو المدعى عليه ويثير القاضي تلقائيا انعدام     

  .الإذن إذا ما اشترطه القانون

  .المادة نجد أن الشروط المتعلقة بالطاعن تتمثل في الصفة والمصلحة وبتحليل هذه     

  الصفة -1

  .1ومفادها المصلحة الشخصية الواجب توافرها لقبول الدعوى     

بل هي شرط  ،الصفة ليست المصلحة الشخصية المباشرة للخصمويرى البعض أن      

   .مارس الدعوى أمام القضاءت مستقل تعني السلطة التي بمقتضاها

  

  المصلحة-2

 ،2إلا عندما يتبت المدعي نوعا من المصلحة ،لا تقبل الدعوى أمام المحاكم الإدارية   

فشرط المصلحة لا يتوفر إذا لم يؤثر القرار المطعون فيه في المركز القانوني للطاعن بصورة 

   .مباشرة و فعلية

  

                                                           

  .88ص  ،المرجع السابق ،النظام القضائي الإداري الجزائري ،محمد صغير بعلي -1

  .305عة الخامسة، ص مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الطب -2
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  عريضة افتتاح الدعوى-ثانيا

بعض  يحدد 2008سنة لالتعديل الذي جاء به قانون الإجراءات المدنية والإدارية  إنّ      

            منه 816نص المادة تحيث  ،أمام جهات القضاء الإداري الإجراءات المتبعة

والتي جاء  15في المادة  عليها على أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات المنصوص

   :مايلي فيها

البيانات  ،تحت طائلة عدم قبولها شكلا ،يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى     

  :الآتية

  ،لقضائية التي ترفع أمامها الدعوىالجهة ا •

  ،لقب المدعى وموطنهاسم و  •

  ،خر موطن لهآن لم يكن له موطن معلوم فإاسم و لقب وموطن المدعى عليه ف •

صفة ممثله القانوني تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي و  ىالإشارة إل •

  ،أو الاتفاقي

  ،الوسائل التي تؤسس عليها الدعوىللوقائع والطلبات و  عرض موجز •

  ،إلي المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوىالإشارة عند الاقتضاء  •

 ،وترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية عن طريق محام تحت طائلة عدم قبول العريضة     

تنص من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي  826وهذا ما أشار إليه المشرع في المادة 

   .أمام المحكمة الإدارية على وجوب تمثيل الخصوم بمحام

الدولة والأشخاص  نّ إف ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 827وطبقا للمادة      

  .المعنوية معفاة من التمثيل الوجوبي بمحام في الادعاء أو الدفاع أو التدخل 

مع إرفاقها  مقابل دفع الرسوم القضائية ،وتودع العريضة بأمانة ضبط المحكمة الإدارية     

 .1الطعنحل القرار مب وجوبا

 

  
                                                           

   .402، ص 2009 ،الجزائر ،موفم للنشر ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ،عبد السلام ديب -1
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  الآجال المحددة لرفع الدعوى -ثالثا

  تسري ، جال رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهرآ 829لقد حددت المادة      

القرار  أو من تاريخ نشر ،تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي من

 مصدرةالمشرع للمدعي رفع التظلم للجهة الإدارية  أجاز وقد ،الإداري الجماعي أو التنظيمي

أو من تاريخ نشر القرار  ،جال أربعة أشهر من تاريخ التبليغ الشخصيآالقرار الإداري في 

ويعتبر سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد عن تظلمه  ،التنظيمي أو الجماعي

   .من تاريخ تبليغ التظلم بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الآجال ،خلال شهرين

 ،وفي حالة سكوت الجهة الإدارية يستفيد المتظلم من أجل شهرين لتقديم طعنه القضائي     

و في حالة رد الجهة الإدارية  ،جال شهرين المشار إليه أعلاهآالذي يسري من تاريخ انتهاء 

يثبت إيداع و  ،ضجال شهرين من تاريخ تبليغ الرفآفي الآجال الممنوحة لها يبدأ سريان 

   .1مع العريضة  قالتظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة ويرف

أنه لا يحتج  ىعل ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 831وقد نصت المادة      

في تبليغ القرار  إلى الميعادإلاّ إذا أشير  829نصوص عليه في المادة مبأجل الطعن ال

  :الميعاد أو الأجل ينقطع في الحالات التالية  الملاحظ أنّ و ، المطعون فيه

 يبدأ الآجال من تاريخ رفض الدعوىعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة و طال •

  .لعدم الاختصاص

  .المدعي أو تغيير أهليته ةوفا •

  . القوة القاهرة •

  إجراءات سير الجلسات : الثاني الفرع

  :الجلسة على النحو التاليتتم الإجراءات الخاصة بسير      

                                                           

  . ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية09-08من القانون رقم  830المادة  -1
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     ويتم هذا الإخطار  ،يخطر جميع الخصوم بتاريخ الجلسة الذي ينادي فيه على القضية

لحالة الاستعجالية وفي ا ،من طرف أمانة الضبط عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة

  . 1يومين بأمر من رئيس تشكيلة الحكم ىالآجال إل هيمكن تقليص هذ

خصوم بتقديم للذن بعد ذلك ؤ ثم ي ،القاضي المقرر بتلاوة التقرير المتعلق بالقضية يقومو      

إلاّ أنّ المحكمة غير ملزمة  ،رغبوا في ذلك نإملاحظاتهم الشفوية تدعيما لمطالبهم الكتابية 

   .بالرد على الأوجه المقدمة شفويا بالجلسة ما لم تؤكد بمذكرة كتابية

ديم ملاحظات شفوية يتناول المدعى عليه الكلمة أثناء الجلسة في حالة ما إذا تم تقو      

 ،بعد ذلك يتم الاستماع إلى أعوان الإدارة المعنية أو دعوتهم لتقديم توضيحاتو  ،بعد المدعى

وبصفة استثنائية يجوز أن يطلب توضيحات من كل شخص حاضر يرغب أحد الخصوم 

   .ثم يقدم محافظ الدولة طلباته ،سماعه

  إجراءات النطق بالحكم : ثالثالفرع ال

مهيأة  ىوهذا يعني أنّ الدعو  ،بعد الاستماع إلى رأي محافظ الدولة يقفل باب المناقشة     

وتكون المداولة سرية بين القضاة لتكوين الرأي  ،للفصل فيها ويمكن إصدار الحكم بشأنها

 ،ويقوم القاضي بتقديم رأيه بكل حرية ،النهائي الذي يعتبر الحكم في الدعوى عند النطق به

وتجري المداولة بدون حضور محافظ الدولة وأطراف الخصوم وكذا من دون حضور 

قضاة الويتم إصدار الحكم الفاصل في النزاع بأغلبية أصوات  ،2المحامين وكاتب الضبط

    كموينطق رئيس الجلسة بالح ،ثلاثة قضاةهم عن الموكلة لهم القضية حيث لا يقل عدد

   .بصفة علانية النطق بالحكم يكونو  ،خرآكما يمكنه تأجيل ذلك لتاريخ  ،في الحال

 ويجب أن يصدر الحكم وفق الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية      

الشروط الشكلية  ىمن هذا القانون عل 276والمادة  275فقد نصت كل من المادة  ،والإدارية

   :التي يجب أن يصدر منطوق الحكم وفقا لها وهي
                                                           

  . والإدارية ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية09-08من القانون رقم  876المادة  -1

منشورات بقراوي للطباعة والنشر والتوزبع، الجزائر  ،شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،عبد الرحمان بربارة  -2

   .273، ص 2009
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية "عبارة  تحت طائلة البطلان، يشمل الحكم نيجب أ -1

إغفالها بطلان الحكم وهو ما نصت عليه المادة   ىيترتب عل" باسم الشعب الجزائري، الشعبية

  .الإداريةون الإجراءات المدنية و من قان 275

    :يجب أن يتضمن الحكم البيانات التالية -2

   .الجهة القضائية التي أصدرته •

   .أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية •

   .تاريخ النطق بالحكم •

   .اسم ولقب ممثل النيابة عند الاقتضاء •

   .اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم •

في حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته ، و م وموطن كل منهمأسماء وألقاب الخصو  •

   .تفاقيالاومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو 

   .أسماء وألقاب المحامين وأي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم •

  .1علنيةعبارة النطق بالحكم في جلسة  ىالإشارة إل •

 ما يجبكوتذكر فيه النصوص القانونية المستند إليها  كما يشترط أن يكون الحكم مسببا     

وصف موجز للوقائع القضية وطلبات ادعاءات الخصوم وكذا الوسائل  ىأن يحتوي عل

   .2المستعملة في دفاعهم

  إجراءات الطعن أمام المحاكم الإدارية : الفرع الرابع

  المعارضة كطريق عادي للطعن : أولا

تكون الأحكام الغيابية  ،الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و   953وفقا لأحكام المادة      

التي الصادرة عن المحاكم الإدارية قابلة للطعن فيها عن طريق المعارضة أمام نفس الجهة 

عن طريق   أنّ الأحكام القابلة للطعن فيها يتضح من النص المشار له آنفا ، و أصدرتها

                                                           

  . المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،09-08من القانون رقم  276المادة  -1

  .255ص  ،المرجع السابق ،دعوي الإلغاء ،محمد الصغير بعلي -2



   يالجزائر  الإداري القضاء في الأولى الدرجة على التقاضي                           الأول الفصل

 

 

40 

أو متى تمت دعوته قانونا  ،مواجهة المدعي عليه تلك الصادرة غيابيا في هي ،المعارضة

انونا رغم صحة لو لم يحضر سواء بنفسه أو من يمثله قو  ،1للحضور أمام المحكمة الإدارية

    حقه  نّ إف ىلكن إذ تخلف الخصم المعارض عن الحضور مرة أخر يف بالحضور و لالتك

   .في المعارضة يسقط

  الطرق الغير العادية للطعن : ثانيا

   اعتراض الغير الخارج عن الخصومة-1 

   إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع  هذا الطعنيهدف      

 .2القانونالقضية من جديد من حيث الوقائع و ويتم الفصل في 

  دعوى تصحيح الأخطاء المادية و دعوى التفسير  -2

    تتولي الجهة القضائية الإدارية بموجب دعوى تصحيح الأخطاء التي تشوب الحكم      

من ذوي  بطلبهذا و  ،هبيه حتى ولو حاز على قوة الشيء المقضى فأو القرار المطعون 

  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  286المصلحة أو من تلقاء نفسها طبقا للمادة 

رض غير الصحيح عي يكون الحكم أو القرار المطعون فيه هو الو يقصد بالخطأ المادي الذ

      التفسيرية فهي تتعلق بتفسير الحكم  ىأما عن الدعو ، لواقعة مادية أو تجاهل وجودها

أو القرار من أجل توضيح مضمونه و تحديده ويكون من اختصاص الجهة التي أصدرته 

  .المدنية و الإداريةن قانون الإجراءات م 285طبقا لنص المادة 

   خر درجة للتقاضيآكأول و مجلس الدولة : المبحث الثاني

 01-98مواد القانون العضوي و  ،المعدل 1996 من الدستور 171من خلال المادة      

يتضح لنا أنّ مجلس الدولة هيئة  ،عملهالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و 

   .وطنية عليا في النظام القضائي الإداري الجزائري

                                                           

دار  ،طرق الطعن الغير العادية في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداري ،يوسف دلاندة -1

  . 156، ص 2010 ،الجزائر ،هومة

  . المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،09- 08من القانون رقم  960المادة - 2
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ه قد أنّ إلا  ،لأصل أنّ مجلس الدولة يعتبر قاضي درجة ثانية أي قاضي استئنافوا     

      على هذا الأساس سنتطرق و  ،1خر درجةوآأول ر في بعض المنازعات كقاضي ظين

نشير إلى اختصاصات مجلس الدولة الدولة في المطلب الأول و  لمجلس النظام القانونيإلى 

كدرجة ابتدائية نهائية في المطلب الثاني أما المطلب الثالث والأخير نخصصه لإشكالات 

   .اختصاص مجلس الدولة كدرجة ابتدائية نهائية

  النظام القانوني لمجلس الدولة: المطلب الأول

وأسس تجد مصدرها في عدة نصوص قانونية تتمثل  يقوم مجلس الدولة على عدة قواعد     

ويستدعي الأمر التطرق إلى الإطار القانوني لمجلس الدولة وذلك  ،2في الدستور والقوانين

جل تبيان أهميته ومكانة هذه الهيئة القضائية التي تعتبر هيئة وطنية لها معايير أمن 

   .الجزائريفي النظام القضائي الإداري  ةدستورية باعتبارها المهم

  الأساس الدستوري لمجلس الدولة  : الفرع الأول

القانوني الأسمى  المصدر ل،المعد 1996دستور من  172و 171 تانبر المادتعت     

ضمن المواد التي من و  ،تسميتهدستوري لوجوده و التكريس النفس الوقت في و  ،لمجلس الدولة

 التي تتعلق بتعيين رئيس المجلسو  92/5الدستور نجد المادة تتعلق بمجلس الدولة في هذا 

      الخاصة بأخذ رأي مجلس الدولة 136/3وكذا نص المادة  ،من قبل رئيس الجمهورية

  .3في مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء

  الأساس القانوني لمجلس الدولة : الفرع الثاني

   :سه في القوانين التالية اسأيجد مجلس الدولة      

                                                           

  .، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 01-98القانون العضوي من  09المادة  - 1

  .192، ص 2004 ،الجزائر ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،الوسيط في المنازعات الإدارية ،محمد صغير بعلي - 2

دون  الجزائر، ،نةالريحا، دار 2002-1992حدة والازدواجية ام الو ظرشيد خلوفي، القضاء الإداري في الجزائر بين ن - 3

  .183-182ص  ص سنة النشر،
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لاحظ أنّ ، إذ يالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيم عمله 01-98القانون العضوي 

 هوالتي تنص على أنّ المعدل  1996من دستور 172هذا القانون صدر تطبيقا لأحكام المادة 

 ،وعملهم ،ومحكمة التنازع ،ومجلس الدولة ،يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا"

       ام الإحالةظواعتمد ن مادة فقط 44وقد تضمن هذا القانون ، "واختصاصاتهم الأخرى

جل تنظيم مؤسسة دولة أوهذا دليل لعدم كفاية المواد من  ،وفي مواطن عدّة في الوقت نفسه

  .1في حجم هيكل قضائي مثل مجلس الدولة

مواد متعلقة  8أبواب الباب الأول متكون من  5إلي  44قسم المشرع هذه المواد و      

مجال اختصاص  تعالجمواد  4والباب الثاني متكون من  ،أحكام عامة بشأن مجلس الدولةب

ويضم  ،مادة لتنظيم وسير مجلس الدولة 27أمّا الباب الثالث فقد خصص له  ،مجلس الدولة

ويضم  ،الباب الرابع مادتين تضم الإجراءات القضائية والاستشارية المتبعة أمام مجلس الدولة

  .مواد أحكام انتقالية ونهائية  3والأخير المتكون من الباب الخامس 

  الأساس التنظيمي لمجلس الدولة : الفرع الثالث

 29 ،41 ،43المواد  منها سميافي عدة مواد منه لا 01-98نصّ القانون العضوي   

 لبيان كيفيات تطبيقه من حيث الإطار البشري ،ضرورة التدخل عن طريق التنظيم،على 17

وذلك إعمالا للسلطة التنظيمية المخولة دستوريا لكل من رئيس الجمهورية  ،والإجرائي

ذلك صدرت التنظيمات  ىعل اوبناء) المرسوم التنفيذي(والوزير الأول ) المرسوم الرئاسي(

  :التالية

المتضمن تعيين  1998مايو  30المؤرخ في  187-98المرسوم الرئاسي رقم  •

    .الفئاتعضو من مختلف  44داية من أعضاء مجلس الدولة حيث تتشكل في الب

      المحدد لأشكال  1998أوت  29المؤرخ في  261-98المرسوم التنفيذي رقم  •

   .والكيفيات المتعلقة الاستشارة لدي مجلس الدولة

                                                           

  .184-183ص  ص ،المرجع السابق الثالتة، الطبعة، قانون المنازعات الإدارية ،رشيد خلوفي - 1
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المحدد لتصنيف  1998أكتوبر  13المؤرخ في  322-98المرسوم التنفيذي رقم  •

   .الأمين العام لمجلس الدولة

       شروطلحدد الم 2003أفريل  09المؤرخ في  165-03المرسوم التنفيذي رقم  •

   .1مجلس الدولة  ىاري الدولة في مهمة غير عادية لدكيفيات تعيين مستشالو 

  اختصاصات مجلس الدولة كدرجة ابتدائية نهائية: المطلب الثاني

    هناك نوع من المنازعات فرض المشرع عرضها ابتدائيا ونهائيا على مجلس الدولة      

والمادتان  01-98نون العضوي من القا 09وهي محددة على سبيل الحصر بنص المادة 

   .الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و   809و 901

في الطعون  ،ئيا ونهائيالدولة يفصل ابتدامجلس ا أنّ  09حيث جاء في مضمون المادة      

    ةر مدى شرعية القرارات التنظيمية أو الفردية الصادبالإلغاء والطعون الخاصة بالتفسير و 

   .مات المهنية الوطنيةظالمنية و طنالإدارية المركزية والهيئات العمومية الو  اتعن السلط

ر إلى نوع الدعوى ظاختصاصات مجلس الدولة كدرجة ابتدائية نهائية بالن :الفرع الأول

  الإدارية 

من قانون  901والمادة  01-98من القانون العضوي  9نص المادة  ا مناستثناء  

س الدولة بالفصل فيها ابتدائيا لدعاوى التي يختص مجلا إنّ الإدارية فالإجراءات المدنية و 

  .دعوى التفسير ،دعوي فحص المشروعية ،دعوى الإلغاء :هي ونهائيا

  الإلغاءدعوى -أولا

 القضائية الإدارية الموضوعية التي يحركها ويرفعها ذوي وىدعوى الإلغاء هي الدع     

    .2المصلحة أمام الجهات القضائية المختصة في الدولة الصفة القانونية و 

                                                           

  . 95محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  - 1

، ص   1998الجزائر، ،الجزء الأول ،النظام القضائي الجزائريالنظرية العامة للمنازعات الإدارية في  ،عمار عوابدي - 2

314 .  
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دعوى بأنّ ونظرا لكوننا أمام دعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة يمكن القول      

القضائية الإدارية التي ترفع من ذوي الصفة والمصلحة أمام مجلس  ىو هي الدع ،الإلغاء

صادر عن السلطات الإدارية المركزية أو هيئات  ،الدولة لإلغاء قرار إداري غير مشروع

    .1مات المهنية الوطنيةظالعمومية الوطنية أو المن

  

  شروط قبول دعوى الإلغاء- 1  

   :مجلس الدولة توافر هذه  الشروطقبول دعوى الإلغاء أمام ليشترط     

  محل الطعن بالإلغاء -أ

         يجب أن يكون محل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة منصب على قرار إداري  

  01- 98من القانون العضوي  9التي أوردتها المادة  ،أو تصرف صادر عن احدي الجهات

  .2الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  901وكذا نص المادة 

  شرط الطعن المسبق - ب

يجوز  ،هعلى أنّ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  830لقد نصت المادة 

 الأجلإلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في  ملظلشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تل

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 829المنصوص عليه في المادة 

  شرط الميعاد -ج

 لقد حدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية ميعاد رفع الدعوى محددا إياه بأربعة أشهر  

  يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر

 .3القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي

  

                                                           

  .72ص  ،المرجع السابق ،الزهرة نصبي - 1

  .139ص  ،المرجع السابق ،الوسيط في المنازعات الإدارية ،محمد الصغير بعلي- 2

  . ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية09-08من القانون رقم  892المادة  - 3
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  شرط الصفة والمصلحة-د

الإجراءات المدنية والإدارية قاعدة عامة تسري على مختلف الطعون لقد وضح قانون      

 13ت المادة لغاء أمام مجلس الدولة حينما نصوالدعاوي المدنية والإدارية ومنها الطعن بالإ

لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة،وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها  "منه 

  ".القانون

  لغاء إجراءات رفع دعوى الإ -2

منه لقبول  819و 815دنية والإدارية طبقا لنص المادة قانون الإجراءات الميشترط      

  :الطعن التقيد والالتزام بالإجراءات التالية

  تقديم عريضة -أ

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام الهيئات القضاء الإداري أن يقدم الطاعن عريضة و      

 اكان شخص إذا الموضوع وموقع عليها من الطاعنملخص  ،مكتوبة بعدد الخصوم تتضمن

ولا بدّ أن تكون هذه العريضة مستوفية  ،أو ممثله القانوني إذا كان شخص معنوي ،اطبيعي

  : الشروط التالية

  .معلومات تتعلق بالأطراف •

  .احتوائها لموجز الوقائع •

       .1ذكر وجه من أوجه الطعن •

  تقديم نسخة من القرار الإداري محل الطعن - ب

وهذا ما نصت  ،وذلك من أجل فحص أوجه الإلغاء المشار إليه من طرف الطاعن     

  .لإدارية ما لم يوجد مانع مبرروامن قانون الإجراءات المدنية   819عليه المادة 

  دفع الرسوم القضائية -ج

                                                           

الجزائر  ،مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء ،الاختصاص القضائي والاستشاري لمجلس الدولة ،فيصل بورقعة - 1

  . 11ص  ،2010



   يالجزائر  الإداري القضاء في الأولى الدرجة على التقاضي                           الأول الفصل

 

 

46 

 ،المثبت لدفع الرسم القضائي طبقا لقانون الماليةيشترط لقبول دعوى الإلغاء تقديم الإيصال 

  .كذا اختلاف موضوع النزاعدرجة الهيئة القضائية المختصة و  حيث يختلف المبلغ باختلاف

   دعوي التفسير-ثانيا

يفة قضائية محددة هي تفسير ظولها و  ،قضائية قائمة بذاتها ىدعو  دعوى التفسير هي     

  .1لإدارية للبحث عن معناها الصحيحالتصرفات والأعمال القانونية ا

هذا ما أشارت إليه ئيا في الطعون الخاصة بالتفسير و نهافمجلس الدولة يفصل ابتدائيا و      

   .01-98من القانون العضوي  9المادة 

  شروط قبول دعوى التفسير -1

 دعوى التفسير المباشرة أمام هيئات القضاء الإداري طبقا لقواعد الاختصاصترفع     

لدعاوى القضائية افى الإجراءات التي تطبق وتتبع فيها الشروط و  ،ي والمحليالموضوع

  :التي هيالإدارية و 

  شرط وجود قرار إداري -أ

من قانون الإجراءات  901المادة و  01-98من القانون العضوي  9ادة بتفحص الم     

وهما القرارات  ،التفسيريةالمدنية والإدارية نجدهما تناولتا المجال الذي تمارس فيه دعوى 

   .الإدارية الفردية أو التنظيمية الصادرة عن الأشخاص الإدارية

  شرط غموض القرار الإداري- ب

     لأن دعوى التفسير ،الأخرى ىالدعاو عن صية التي تميز دعوى التفسير اوهي الخ     

من حيث  ،ض الحقيقيلا تقبل إلا إذا كان التصرف الإداري أي القرار الإداري مشوبا بالغمو 

غوي أو عدم قدرة تقريب عمل قانوني انفرادي أو تنظيمها بعمل قانوني لالألفاظ و ترتيبها الّ 

  .خر قصد توضيح المقصود من المعني الحقيقي للقرار الإداريآ

  

                                                           

  . 11ص  ،المرجع السابق ،قضاء التفسير في القانون الإداري الجزائري ،عمار عوابدى - 1
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  شرط وجود نزاع جدي وحال -ج

في إثارة نزاع لقبول دعوى التفسير الإداري يجب أن يكون هناك واقعة قانونية تتسبب      

      بين الإدارة والأشخاص الخاطبين أو الشخص المخاطب بقرارات تنظيمية ،قانوني جاد

    .1ومعان غامضة ظفردية التي تحمل في طياتها ألفا أو

  شرط الميعاد -د

يشترط الميعاد في دعوى التفسير الإدارية أمام مجلس الدولة  ،الإلغاء ىغرار دعو  ىعل   

عندما "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء فيها ما يلي  907تطبيقا للمادة 

خر درجة تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص آيفصل مجلس الدولة كقاضي أول و 

   ". من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 823و 829عليها في المواد 

  التفسيرية ىإجراءات رفع الدعو  -ثانيا

   :الدعوى التفسيرية بطريقتين تتحرك     

  الطريقة المباشرة -أ

تتحرك الدعوى التفسيرية بالطريقة المباشرة ممن له الصفة والمصلحة وفقا للقاعدة      

   .العامة في الطعون

   )الإحالة(الطريقة الغير مباشرة - ب

      اديالع حيث تقوم جهة القضاء ،هي الطريقة السائدة في رفع الدعوى التفسيريةو      

مهم بالنسبة للدعوى الأصلية المرتبط و الداري الإالإبهام في القرار في حالة الدفع بالغموض و 

 يقتضيهذا ما و  ،مر على القضاء الإداريبمطالبة الأطراف بإحالة الأ ،المطروحة أمامها

الواضح للقرار يقي و الحق ىعوى الأصلية إلى حين إعطاء المعنالفصل في الدر و ظالن وفق

  .2المطعون فيه بالتفسير

  

  
                                                           

  .188-178ص  ص ،المرجع السابق، عمر بوجادي  - 1

  . 152ص  ،المرجع السابق ،ء التفسير في القانون  الإداري الجزائريقضا ،عمار عوابدى - 2
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  دعوى تقدير المشروعية -ثالثا

السالف الذكر لمجلس  01- 98من القانون العضوي  9تخول الفقرة الثانية من المادة      

    الدولة الفصل ابتدائيا ونهائيا في الطعون الخاصة بتفسير القرارات التي تكون نزاعاتها 

القضائية الإدارية التي ترفع  ىأنها الدعو بتعرف هذه الدعوى و  ،من اختصاص مجلس الدولة

من أجل  ،بطريقة مباشرة أو عن طريق الإحالة القضائية أمام الجهات القضائية المختصة

   .1سلامته متقدير مدى شرعية القرار المدفوع بعد

  تحريك دعوى تقدير المشروعية -1

  :بطريقتينيتم تحريك دعوى تقدير المشروعية      

  الطريقة المباشرة-أ

لدى أن يتوفر  لقبولها يكتفيو  ،هي الطريقة المتبعة في الدعاوى القضائية الإداريةو       

ية أمام مجلس الدولة كقاضي جل رفع دعوى تقدير المشروعأالطاعن الصفة والمصلحة من 

   .خر درجةوآأول 

  الطريقة غير المباشرة- ب

 ،المشروعية عن الطريقة المباشرةتتميز الطريقة غير المباشرة في تحريك دعوى تقدير       

ذلك في ضرورة وجود حكم لى على شرط يتمثل في محل الطعن و ذلك لاحتواء الطريقة الأو و 

حالة القضائية تشترط إلى جانب فدعوى فحص المشروعية عن طريق الإ ،حالةقضائي بالإ

وجود حكم قضائي صادر من الجهة القضائية المدنية التي  تهالقرار المشكوك في شرعي

جلها الدفع بمدى مشروعية أكانت أصلا المتخصصة بالدعوى العادية الأصلية التي قام من 

   .2القرار الإداري

  سلطات القاضي الإداري في دعوى تقدير المشروعية-2

ي سلطة في إلغاء القرار يتمتع القاضي المختص بتقدير مشروعية القرار الإداري بأ لا    

ولا تفسير المعنى الواضح للقرار الغامض المبهم كما  ،كما هو الحال بنسبة لدعوى الإلغاء

                                                           

  . 296ص  ،المرجع السابق  ،النظرية العامة للمنازعات الإدارية ،عمار عوابدي - 1

  . 152ص  ،2006 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،الطبعة الخامسةالمنازعات الإدارية،  ،أحمد محيو - 2
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فعلى القاضي المختص بتقدير المشروعية القرار الإداري   ،هو الحال في دعوى التفسير

ة حأي مدى ص ،الفصل في مدى مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري المطعون فيه

جراءات والهدف من حيث إ أركان القرار الإداري من سبب واختصاص ومحل وشكل و 

  .خلوها من العيوبسلامتها و 

  شروط قبول دعوى تقدير المشروعية -3

    احترامهاجملة من الشروط يجب التقيد بها و دعوى تقدير المشروعية تتميز ب إنّ        

   .حتى تقبل الدعوى أمام مجلس الدولة

  محل الطعن -أ

تنصب دعوى تقدير المشروعية على القرارات الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة       

يخضعه لرقابة ب الذي قد يصيب القرار الإداري و حول العي 01-98من القانون العضوي  9

  .1ه أصبح محل شك في مشروعيتهمجلس الدولة لأنّ 

  الطاعن - ب

  .2دارية الإقضائية ال ىفي مختلف الدعو  يشترط فيه بما يشترطو       

  عريضة الدعوى  -ج

  .3الإلغاء ىنفس الشروط التي أشرنا إليها في دعو  اتنطبق عليه     

  الميعاد-د

بأربعة  ةجال الطعن أمام مجلس الدولة مقدر آ نّ إف 832إلى  829حسب نص المادة      

الإداري الفردي أو تاريخ نشر سري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار ، تأشهر

ي يمكن أن يخضع تقدير الآجال للظروف الأخرى التو  ،القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي

  .حالات انقطاع الآجالقد تغير من حسابه مثل التظلم و 

  
                                                           

  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية09-08القانون رقم من  819المادة  - 1

  . ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية09-08من القانون رقم  13المادة - 2

  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية09-08من القانون رقم  15و 14المادتين  - 3
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ر إلى مصدر القرار ظاختصاصات مجلس الدولة كدرجة ابتدائية نهائية بالن :الفرع الثاني

  طعن الإداري محل ال

من قانون  901المادة و  01-98من القانون العضوي  9ادة استنادا لنص الم     

اختصاص مجلس الدولة كمحكمة أول الإدارية حصر المشرع الجزائري الإجراءات المدنية و 

      فحص المشروعية ضد القرارات الصادرة الإلغاء والتفسير و  ىفي دعاو  ،خر درجةآو 

  .الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية كزية و المر  عن الهيئات الإدارية

      ر ظوعليه سنحاول معالجة اختصاص مجلس الدولة كدرجة ابتدائية نهائية بالن     

  .إلى الجهات مصدرة القرار محل الطعن

  السلطات الإدارية المركزية  -أولا

للسلطة التنفيذية أثناء ممارسة المهمات  المشكلةهي جميع الهيئات الإدارية العليا    

 التىو  ،التي تضطلع بوظائف سياسية ووظائف إدارية بغية تحقيق المنفعة العامة ،الإدارية

  .الدستور سلطات وامتيازات كسلطة إصدار القرارات الإدارية خولها

ره مجلس الدولة باعتبالرقابة  فإنها أخضعتحتى لا تنحرف في استخدام السلطة و      

  .1خر درجةآقاضي أول و 

  :وتتمثل هذه الهيئات في كل من      

  .رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الإداري الأعلى في النظام الإداري الجزائري •

   .الوزير الأول •

  .  الوزراء •

  الهيئات العمومية الوطنية -ثانيا

س الدولة مجل أنّ  ىعل التي تنص 01-98من القانون العضوي  09من خلال المادة      

فحص المشروعية ضد القرارات في الطعون بالإلغاء والتفسير و  نهائيايختص بالنظر ابتدائيا و 

التنظيمات ها الأجهزة و تعرف هذه الهيئات أنّ و  ،الصادرة ضد الهيئات العمومية الوطنية

                                                           

  .  152ص  ،2001 ،باتنة ،مطبعة عمار قرفي ،نون الإداري الجزائريمبادئ القا ،فريدة قصير مزياني - 1
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وعة الوطنية في مختلف مجالات مطات معينة تحقيقا لاحتياجات المجاالمكلفة بممارسة نش

  .1العامة للدولة  ةالحيا

لتي او  ،ت الأخرى غير السلطة التنفيذيةيمكن حصر هذه الهيئات العمومية في السلطا     

تصرفات ذات تتمثل في السلطة التشريعية والسلطة القضائية وذلك عند قيامهم بأعمال و 

 ،    يةئمة في إطار السلطة التنفيذهيئات قاويمكن أيضا حصرها في أجهزة و  ،طابع إداري

 النيابياتمثل  ،2هي تلك الأجهزة ذات الطابع الإداري المتمتعة بالشخصية المعنويةو 

 .السلطات الإدارية المستقلةالاستشارية و 

  

  مات المهنية الوطنية ظالمن-ثالثا

  ،القرارات الصادرة عن المنظمات الإدارية الوطنية تتمتع بصفة القرارات الإدارية إنّ    

  .3خر درجة في الطعون المرفوعةآمجلس الدولة كقاضي أول و  لاختصاص تخضعو 

خر درجة مقيد بنص القانون آاختصاص مجلس الدولة كقاضي أول و أن  الملاحظو      

أنواع  تتضمنلازال نطاقه محدد في قائمة مجلس الدولة كان و  ذلك أنّ  ،لق بهالعضوي المتع

   .التي يفصل فيها بصفة ابتدائية نهائية على سبيل الحصر ىالدعاو 

بنوع  ،المشرع الجزائري قد حدد ولاية مجلس الدولة كدرجة ابتدائية نهائية إنّ وعليه ف     

  .التعويض  ىالإلغاء دون دعو  ىمعين فقط من المنازعات يشتمل دعو 

دولة يعود لطبيعة إخراج دعوى التعويض من اختصاص مجلس ال نّ فإوانطلاقا من ذلك 

هذا راجع  مكن أن يفصل فيها القاضي المدنيالتعويض ي ىأن دعو  ،النزاع في حد ذاته ذلك

  ودون الحاجة إلى الخبرة والمؤهلات القضائية عند الفصل في هذه  ،إلى عدم و جود مخاطر

  

  

                                                           

  .141 محمد الصغير بعلى، القضاء الإداري، ص - 1

  .157 ص ،المرجع السابق ،الوسيط في المنازعات الإدارية ،محمد الصغير بعلي - 2

  . 224ص  النشر، سنة دون ،الجزائر ،دار هومة ،دروس في المنازعات الإدارية ،عادل بو عمران- 3
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  .1 ىالدعاو 

  خر درجة للتقاضىآكأول و إشكالات اختصاص مجلس الدولة : المطلب الثالث

مجلس  على أنّ  01-98من القانون العضوي  09من المادة  ىتنص الفقرة الأول      

ولة بهذه التي يفصل فيها مجلس الد ىالدعاو فإنّ  من ثمّ و  ،الدولة يفصل ابتدائيا ونهائيا

  :هذا الأمر يثير مجموعة من الإشكالات المتمثلة أساسا في إنّ و  ،الصفة ترفع له مباشرة

  نتهاك مبدأ التقاضي على درجتين إ: الفرع الأول

  درجتين يسمح للمتقاضي الاستئناف أمام مجلس الدولة  ىإذا كان مبدأ التقاضي عل     

رد عليها استثناء بصريح هذه القاعدة قد و  نّ إف ،ة الإداريةفي الأحكام الصادرة عن المحكم

من قانون  901والمادة  01-98 من القانون العضوي 09عندما نصت المادة  ،العبارة

خر آدولة يمارس اختصاصه كقاضي أول و مجلس ال أنّ  علىالإدارية الإجراءات المدنية و 

  .درجة

الاعتراف لمجلس الدولة بالاختصاص الابتدائي النهائي سيؤدي إلى إهدار مبدأ وأنّ      

هذا ما ئناف و هو الاستو لا أسيمنع طريقا عاديا من طرق الطعن لأنه  ،التقاضي على درجتين

طرق الطعن غير العادية يستعمل آخر، كان يؤدي بالمتقاضي إلي اللجوء إلى طريق 

  .النقضر و ظلتماس إعادة النإالمتمثلة في و 

سيؤدي  أمر ،المتمثل في الطعن بالاستئنافنتهاك طريقا من طرق الطعن و إ فإنّ عليه و      

النظام القضائي ئي العادي و ضين في النظام القضاإلى عدم التساوي في الفرص بين المتقا

ولاية العامة للمحاكم ال وردقرها المشرع قد أدت إلي تقليص أ التي هذه الحالة أنّ و  ،الإداري

     لمحاكم الإدارية إضافةيخول لالمشرع أن يقوم بعكس ذلك حيث  ىكان علو  ،الإدارية

أن تفصل  ،الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  801اختصاصها الوارد في المادة  ىإل

قرارات السلطات الإدارية ات المؤسسات العمومية الإدارية و المتعلقة بقرار  ىالدعو في أيضا 

   .المركزية

                                                           

  . 125ص  ،المرجع السابق ،دعوي الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،عمار بوضياف - 1
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    مثل المتو  ،الدولة من ممارسة هذا الاختصاصإعفاء مجلس  نّ إف مما لاشك فيهو      

  ضي يق مبدأ التقاسيؤدي بكل تأكيد إلى تحق ،بتدائية نهائيةإر في النزاع بصفة ظفي الن

ن مهامهم يجعلهم يمارسو قضاة مجلس الدولة و  ىعل العبءعلى درجتين حيث يخفف 

   .جتهاد القضائيالأصلية المتمثلة في الإ

  تعقيد الإجراءات القضائية : الفرع الثاني

       الاعتراف بالاختصاص الابتدائي والنهائي لمجلس الدولة سينتج عنه تعقيدا  إنّ      

   .وإبعاد القضاء عن المتقاضين ،الإجراءات القضائية الإداريةفي 

الإقرار لمجلس الدولة بالفصل ابتدائيا ونهائيا في القضايا التي حددها له   وبذلك فإنّ      

    تلزم رافع الدعوى أن يتقيد بإجراءات سير الدعوى أمام الهيئات القضائية العليا  ،القانون

مجلس الدولة ط اعتماده أمام المحكمة العليا و مع شر ، 1بمحامجوب التمثيل بينها و ومن 

بذلك يكون المشرع قد و  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 826تطبيقا لنص المادة 

  .أثقل على المتقاضي

المشرع الجزائري عند وضعه لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد كان أن خاصة و 

خلال الإستجابة إلى الإنشغالات والتي كان من بينها تقريب العدالة من هاجسه التبسيط من 

  .المتقاضين لسيما إعادة توزيع الإختصاصات و مراجعة التنظيم القضائي

بد لتفادي هذا الإشكال القانوني أي لتبسيط الإجراءات القضائية في المادة الإدارية لاو      

    .لنهائي لمجلس الدولةاختصاص الابتدائي و الار في ظأن يعاد الن
 

 

                                                           

  . 129- 126 ص ص ،المرجع السابق ،دعوي الإلغاء في القانون الإجراءات المدنية و الإدارية  ،عمار بوضياف - 1
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   يالتقاضي على درجة الثانية في القضاء الإداري الجزائر : الثانيالفصل ا

مبدأ التقاضي  ، 1بادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائريممن أهم ال 

    على درجتين الذي يمنح للمتقاضين فرصة لإعادة إصلاح ما وقع من خطا في تطبيق 

  .أو فهم القانون بشكل صحيح

ستئناف الترجمة العملية التي يطبق بها المشرع الجزائري مبدأ لإويعد الطعن با  

ستئناف يهدف إلى مراجعة وإلغاء الحكم المشكوك لإذلك أن الطعن با ،التقاضي على درجتين

  .2المتقاضي على حكم قضائي منصف وعادل لحصيفيه وبذلك 

  :هذا الفصل إلى مبحثين بتقسيموعلى هذا الأساس  قمنا  

  .للتقاضي درجة ثانيةكمجلس الدولة : المبحث الأول 

  .ستئناف كآلية لتطبيق التقاضي على درجتينلإا: المبحث الثاني 

   للتقاضي درجة ثانيةكمجلس الدولة : مبحث الأولال

خوله المشرع  فإنّ باعتبار مجلس الدولة هيئة قضائية في التنظيم القضائي الإداري،   

ستئنافية لكل الأحكام لإستئناف، حيث يعتبر الجهة القضائية اإختصاص كقاضي الا

  .القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية

  :المبحث كل منوعليه سنتناول في هذا 

المطلب الأول وسنتطرق إلى الحالات التي يختص في  ستئنافإقاضي كمجلس الدولة      

إشكالات مجلس الدولة باعتباره قاضي و  المطلب الثاني، ستئناف فيلإبها مجلس الدولة با

  .المطلب الثالث في ستئنافإ

                                                           

  .08، صالمرجع السابقحسين فريحة ، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  - 1

مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة أسامة شريط، مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية في الجزائر،  - 2

  .45ص، 2014 جامعة محمد خيضر، بسكرة، ،، تخصص قانون إداريالماستر في الحقوق
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  نافئمجلس الدولة كقاضي إست :المطلب الأول

أن  ":المتعلق بمجلس الدولة على 01-98من القانون العضوي  10تنص المادة   

المحاكم  عن ابتدائياالقرارات الصادرة المنصب على  ستئنافلإا في يفصل مجلس الدولة

       02-02هو ما نصت عليه المادة و ، "ينص القانون على خلاف ذلك لم ماالإدارية 

 ستئنافلإلأحكام المحاكم قابلة : " أنّ  الإدارية بقولها لق بالمحاكمالمتع 02-98من القانون 

  . "لى خلاف ذلك عالقانون  نصي لم ماأمام مجلس الدولة 

 مع بيان ستئنافإمجلس الدولة كقاضي  اختصاصنتناول س وعلى هذا الأساس     

  :وذلك حسب التوضيح التالي  ختصاصلااهذا الواردة على  اتاءالإستئن

  ستئنافإكقاضي  الدولة مجلس اختصاص :الفرع الأول

النسبة للأحكام ستئناف، بإالإداري الجزائري قاضي يعتبر مجلس الدولة في القضاء      

 02والمادة  01-98من القانون العضوي  10الصادرة عن المحاكم الإدارية بمقتضى المادة 

المدنية  من قانون الإجراءات 902قد جاءت المادة و  ،02-98من القانون العضوي 

  . ستئنافلإاه مجلس الدولة في قضاء دور الذي يلعبال الإدارية لتؤكد مرة أخرى علىو 

   الأحكام والأوامر الصادرة  ستئنافإيختص مجلس الدولة بالفصل في " :حيث جاء فيها

  ."عن المحاكم الإدارية

  :نوعين من الأحكام القضائية ستئنافإتشمل صلاحية مجلس الدولة كجهة و      

أوامر وتعتبر ، مر الإستعجاليةالأواو ،  الأولىأحكام صادرة في الموضوع عن قضاء الدرجة 

   1.من أهم هذه الأوامر القرارات الإدارية تنفيذوقف 

الوحيدة التي ينعقد بها إختصاص مجلس ف الطريقة أو الوسيلة المباشرة و ويعتبر الإستئنا

  .للتقاضي لأنه يعتبر أعلى درجة ،الدولة كقاضي إستئناف

                                                           

  .60ص  ،2014هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ، المنازعات الإدارية، الطبعة الثانية، دار عبد القادر عدو -1
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   منها، نذكر ،وص خاصةالدولة صلاحيات كجهة إستئناف بموجب نصولمجلس      

       حيث نصت  031-2000من قانون  17ما نصت عليه المادة  ،على سبيل المثالو 

ل شهر يجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة في أج": على مايلي

  ."أثر موقف الطعن ليس لهدامن تاريخ تبليغها و  اإبتداء

  ستئنافإكقاضي  مجلس الدولة  اختصاصالواردة على الاستثناءات : الفرع الثاني

ستئناف في الأحكام والأوامر لإإنّ مجلس الدولة مختص وكقاعدة عامة بالنظر في ا     

حيث نصت ستثناءات على هذه القاعدة إغير أنّه ثمة  ،الصادرة إبتدائيا عن المحاكم الإدارية

يمكن للأطراف المعنية تسجيل الطعن في خمسة "من قانون الإنتخابات على أنّه  22المادة 

أيام كاملة إبتداءا من تاريخ التبليغ في حالة عدم التبليغ يمكن تسجيل الطعن في اجل ) 5(

أيام كاملة إبتداءا من تاريخ الاعتراض، يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى ) 8(ثمانية 

أيام  5بة الضبط ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا التي ثبت بحكم في ظرف أقصاه كتا

أيام ويكون  3دون مصاريف الإجراءات وبناءا على إشعار يرسل إلى الأطراف المعنية في 

  ".حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن 

المتعلقة بالقوائم الانتخابية تصدر من خلال نص المادة يلاحظ بأنّ أحكام المحاكم الإدارية 

  .                             ستئنافلإبصفة نهائية، وهي بذلك غير قابلة للطعن فيها با

كما أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية فيما يتعلق بتعيين خبير فإنها غير قابلة 

 .2عستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزالإللطعن فيها با

 

  

                                                           

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية ، 2000 تأو  05في  مؤرخ، 03-2000قانون رقم  -1

  . 48، عدد الجريدة الرسمية، واللاسلكية

   .357عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الادارية، المرجع السابق، ص  - 2
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   ستئنافلإباالحالات التي يختص فيها مجلس الدولة :المطلب الثاني

الأصيل بالنظر في القرارات القضائية  الاختصاصمجلس الدولة صاحب يعتبر      

 بذلك فإنّ و  ،عيد النظر فيها من حيث الوقائع والقانونحيث ي ،الصادرة عن المحاكم الإدارية

أمام مجلس الدولة لابد أن يكون  ستئنافلإباالقرارات القضائية التي يجوز الطعن فيها 

   :الطعن فيها مبنيا على الحالات التالية

   .حالة مخالفة أحكام القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله •

  .حالة وقوع بطلان في الإجراءات تؤثر في الحكم أو القرار القضائي •

  مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويلهحالة :الفرع الأول 

  حالة مخالفة القانون-1

ستئناف أمام مجلس الدولة                                                  لإبامخالفة القانون كوجه من أوجه الطعن بحالة  يقصد     

   بمعنى خطأ القاضي في تطبيق قاعدة قانونية  ،لواقع النزاع الخاطئ تكييف القانونيال

 . 1النزاع الذي عرض عليهعلى 

  الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله -2

  الخطأ في تطبيق القانون -أ

،  نونية على واقعة لا تنطبق عليهاتطبيق قاعدة قا يقصد بالخطأ في تطبيق القانون     

  .2هذا الخطأ يؤدي إلى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون بهذا فإنّ و 

على هذا الأساس و تطبيقا و ": يليوفي هذا الصدد قضى مجلس الدولة في قراره ما     

  قاضيفطلب المستأنف مؤسس قانونا مما يجعل  90/31من القانون  35لأحكام المادة 

                                                           

النظام القانوني لمجلس الدولة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية  قارتي، سعيدي موسى،مجيد  -1

  محند أولحاج اكلي جامعةتخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، 

  .59، ص 2015 البويرة،

  .110 ص ،1980، مصر ،منشأة المعارف، الطعون الإستئنافية أمام محاكم مجلس الدولة ،أحمد محمود جمعة -2



  يالجزائر  الإداري القضاء في الثانية درجة على التقاضي                             الثاني الفصل 

 

 

59 

 الفصل من جديد ليه يتعين إلغاء قرار المستأنف و وع، درجة الأولى قد أخطأ فيما قضى بهال

  .1"لفائدة الدولة أملاكهاالجمعية المستأنف عليها ومصادرة بحل 

   الخطأ في تأويل القانون - ب

خر غير معناه آ وني الواجب تطبيقه معنى وتفسيريقصد به إعطاء النص القان      

شكل يغير من معناه بفي تأويله  انحرافو ، أي سوء تفسير النص القانوني ،الحقيقي

  .الصحيح

  حالة وقوع بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم أو القرار القضائي:الفرع الثاني

على بيانات جوهرية والأسباب  احتوائهمن أسباب بطلان القرار القضائي هو عدم      

يكون مدعما حيث يفترض فيه أن ، لحكم الصادر من المحكمة الإداريةالتي يبنى عليها ا

والنصوص  ،عليها الخصوم وأن يشتمل على أهم الأدلة الواقعية استندبحجج قانونية التي 

  .2القانونية المتعلقة بالنزاع

،    أو تدوينه ،أو النطق به، يب في طريقة إصدارهع :من أمثلة بطلان الحكم نجدو      

  .أو التوقيع عليه

يستهدف إلغاء  الاستئناف حيث أنّ ": قراره مايليهذا الصدد قرر مجلس الدولة في وفي   

من إلغاء القرار الموالي المتضو  فيه والقضاء من جديد برفض دعوى المدعى المستأنفالقرار 

ا كان ذيتحقق إ الحكم البطلان في هذا الأساس فإنّ  وعلى ، ...عزله من المستثمرة الفلاحية 

 3."ر على الحكمفي الإجراءات يؤث يهذا الأخير حاملا لعيب شكل

  

                                                           

 -243، ص ص 2006الصادرة في  ،08عدد  ،مجلة مجلس الدولة، 28/03/2006مؤرخ في  030115قرار رقم  -1

244.  

  . 118 ص، أحمد محمود جمعة، المرجع السابق -2

  .95ص ، 2005، الصادرة ة في 07عدد ، مجلة مجلس الدولة، 01/02/1999مؤرخ في  150297قرار رقم  -3
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  ستئنافإمجلس الدولة كقاضي  اختصاص إشكالات  :المطلب الثالث

الصادرة  الابتدائيةفي كل الأحكام والأوامر  ستئنافإجهة  باعتبارهالدولة يفصل مجلس  

الأصيل للنظر  الاختصاصالدولة يعتبر صاحب  مجلس وبهذا فإنّ ، عن المحاكم الإدارية

 من الإشكالات القانونية وتتمثل ملةجهذا يثير  اختصاصه إلا أنّ  ،ستئنافلإبافي الطعون 

   1:فيما يلي

 إطالة عمر النزاعالمتقاضين  و  إبعاد القضاء عن  ، القانونية المقررة لهالطبيعة  تغيير     

 .ستئنافإقاضي  باعتبارهعدم جواز الطعن في القرارات النهائية الصادرة عن مجلس الدولة و 

  القانونية لمجلس الدولةالطبيعة تغيير  :الأولالفرع 

بموجب  ،في القضاء الإداريدرجتين  على التقاضي  شرع الجزائري مبدأ مس الكرّ      

قانون الإجراءات  من 902 و 02- 98 القانونمن  10و ،01-98من قانون  02 وادالم

لنظر في الطعون لمجلس الدولة اختصاص  ه أثار إشكالية في إلا أنّ المدنية والإدارية، 

الدولة، وتحويله  وظيفيا وموضوعيا فيما يتعلق بمهمة مجلس احيث أحدث تغير ستئناف، لإبا

خالف هذا ستئناف، وبهذا لإبافي الطعون  وهو يفصل ،من محكمة قانون إلى محكمة وقائع

التي جعلت مجلس الدولة أعلى جهة قضائية يمارس ، من دستور171المادة المكرس ب الدور

 2.القضائي الاجتهادالتقويم وضمان  مهمة

 

 

  

  

                                                           

  .50ص  ،2014الجزائر، دار بلقيس، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، ،سعيد بوعلي -1

  .162-161ص  ص، سابق المرجع ، الالقضاء الإداري في الجزائر، عمار بوضياف  - 2
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  إطالة عمر النزاع :الفرع الثاني

لهيئات القضائية ا الموجهة ضد قراراتستئناف لإا لمجلس الدولة بوظيفة الاعتراف إنّ      

هذا و تزايد الملفات المعروضة على مجلس الدولة ، دون شك، سينجم عليه الابتدائيةالإدارية 

  .القضايا المعروضة عليهللبث في  سيعكس سلبا على الأجل المحدد 

الغرفة الرابعة فهرس  2002-05-22و قد جاء في قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  

وصدر القرار ، 1997 -09- 02بتاريخ ستئناف لإا حيث تم تسجيل عريضة ، 327

 32ا يلاحظ هو مرور أكثر من م أول وبهذا فإنّ  2000-05-22الفاصل في النزاع بتاريخ 

فإن مجلس الدولة قضى في هذه القضية بإلغاء  ,بالإضافة إلى ذلك  وهي مدة طويلة، شهر

بسبب عدم مراعاته لإجراء جوهري في  وهران القرار القضائي الصادر عن مجلس قضاء

غير  أخرىستئناف إ كانت محكمة ، فلو أنه المادة الإدارية والمتمثل في إجراء الصلح 

نتيجة نفسا التي توصل إليها نفس ال الطعن لتوصلت إلى ذاتعليها  وعرض، مجلس الدولة

   .1مجلس الدولة

عدم جواز الطعن في القرارات النهائية الصادرة عن مجلس الدولة بإعتباره : ع الثالثالفر 

  ستئنافإ هيئة

إنّ قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يقرر وظيفة الطعن بالنقض في القرارات      

الصادرة عن مجلس الدولة، وأنّ هذا الأمر مدعم بالممارسة العملية لهذا الهيكل القضائي   

، وبهذا يحرم المتقاضي 2إذ أنه أشار إلى عدم إمكانية الطعن بالنقض في قرار صادر عنه

  .طرق الطعن المعتمد بها من طريق من

                                                           

  .152ص ، المرحع السابق، الإداريةالمنازعات ، المرجع في عمار بوضياف -1

حقوق والعلوم المذكرة ماستر أكاديمي، ميدان  ،عروية، دور القاضي الاداري في حماية الحقوق والحريات نجاة بن -2

  .12 ، ص2013قاصدي مرباح، ورقلة، جامعة السياسية، شعبة الحقوق، تخصص القانون الإداري، 
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  ستئناف كآلية لتطبيق التقاضي على درجتين لإا: المبحث الثاني

ستئناف، ضد لإكدرجة ثانية في التقاضي بالفصل في الطعون با يختص مجلس الدولة     

القرارات الابتدائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، وانطلاقا من ذلك فإنه يتمتع بجميع 

   .ستئناف من خلال إعادة دراسة القضية من حيث الوقائع والقانون معالإصلاحيات قضاء ا

ويعد الاستئناف الوسيلة الوحيدة التي يطبق بها المشرع التقاضي على الدرجة الثانية      

  :وعلى أساس ذلك سنتناول هذا المبحث في ثلاث مطالب

  .ستئنافلإمفهوم ا: المطلب الأول 

  .ستئنافلإالطعن باشروط قبول : المطلب الثاني 

  .ستئنافلإآثار ا: المطلب الثالث 

  ستئنافلإمفهوم ا: المطلب الأول

ستئناف هو طريقة من طرق الطعن العادية، يهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم لإا     

  لحسن سير العدالة، ذلك أنه يسمح بتدارك  االصادر عن المحكمة الإدارية، ويعتبر ضمان

الضمان يمنحه التنظيم  وهذا، مخالفة القانون والخطأ في تقدير الوقائع ما يشوب الأحكام من

، بعد اكتسابهم الخبرة اللازمة التي الدرجة الثانيةالقضائي الذي يعمل على تعين قضاة في 

  .المهام هتسمح لهم بمزاولة هذ

  ستئنافلإاتعريف : الفرع الأول

       بإلغاء حكم صادر ينصرف للمطالبة ه طريق طعن على أنّ  ستئنافلإايعرف و      

          1ق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليهايوتطب ،للقانون تهمخالفل عن محكمة الإدارية 

ه المهلة الزمنية، التي يجوز للخصم في خلالها رفع الطعن بأنّ  ستئنافلإباكما يقصد 

                                                           

  .261، ص 2012 ، الجزائر،موفم للنشرالمدنية والإدارية الجديد، الطبعة الثالثة، عبد السلام ديب، قانون الإجراءات  -1
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     م سيؤدي ذلك إلى سقوط الحق واتها دون أن يطعن في الحكف، وفي حالة ستئنافلإبا

  1.ستئنافلإافي 

  ستئنافلإاأنواع : الفرع الثاني

ه يهدف إلى عرض قاضي على درجتين، لأنّ تالترجمة العملية لمبدأ ال ستئنافلإايعتبر      

  2.النزاع من جديد على محكمة الدرجة الثانية من أجل تدارك أخطاء قضاة الدرجة الأولى

  :في المجال الإداري في عدة أنواع منها ستئنافلإاونجد الطعن ب     

 :الأصلي ستئنافلإا-1

وهو ذلك الطعن الذي يرفعه المدعي أو المدعى عليه، أي الذي يثيره أحد أطراف       

  .الخصومة

 :الفرعي ستئنافلإا-2

الأصلي، وذلك  ستئنافلإاالذي يرفعه المستأنف عليه بمناسبة  ستئنافلإاهو ذلك       

  3.الأصلي ستئنافلإاللطعن في الحكم والرد على 

حيث جاء  الإجراءات المدنية والإدارية هذا الطعنمن قانون  951المادة ولقد أجازت      

الحكم فرعيا في حالة سقوط حقه في رفع أن يستأنف يجوز للمستأنف عليه،  أنّه فيها

  .يالأصل ستئنافلإا

 ازل يترتب على التن، و غير مقبول يالأصل ستئنافلإاالفرعي إذا كان  ستئنافلإالا يقبل و 

 .فرعي إذا وقع بعد التنازلال ستئنافلإا عدم قبول يالأصل ستئنافلإاعن 

  

                                                           

  .103المرجع السابق، ص ي ، طاهر  حسين -1

، ص 2008مقران بوبشير ، قانون الإجراءات المدنية، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أ محند -2

316.  

  . 316حسين فريجة ، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص  -3
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  ستئنافلإشروط قبول الطعن با: المطلب الثاني

يجوز لأي طرف من أطراف الخصومة التي صدر بشأنها حكم التقدم إلى الجهة      

ستئناف مطالبا بإعادة النظر في هذا الحكم لإبالطعن با) مجلس الدولة(الأعلى درجة 

        1.والفصل فيه من جديد

ستئناف أمام مجلس الدولة لابد من توافر مجموعة من الشروط لإولقبول الطعن با     

ستئناف وبالإجراءات   لإستئناف، وبأشخاص الخصومة في الإمحل ا: متعلقة أساسا بمايلي

  .2وبالمواعيد

  ستئنافلإا محل: الفرع الأول

      ، القاعدة العامة للأحكام01-98من القانون العضوي  10لقد وضعت المادة      

-98من القانون العضوي  10، ، فطبقا لأحكام المادتينستئنافلإباالطعن فيها  التي يجوز

بتدائية لإالدولة يفصل في جميع القرارات ا مجلس فإنّ ، 02-98من القانون  02و 01

قانون مجلس  أنّ ، ويلاحظ من النصوص المنوه عنها أعلاه 3المحاكم الإدارية الصادرة عن

 وذلك بنص" القرارات"الدولة أطلق على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية مصطلح 

، في حين نجد أن القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية 01- 98من قانون عضوي  10المادة 

    وهذا ما نصت عليه مادته الثانية في فقرتها الثانية وبناءا " الأحكام"استعمل مصطلح 

حد المشرع في المصطلحين، في حين كان أفضل لو و  اعلى ذلك يلاحظ أن هناك تناقض

  4.يفتح المجال لتأويلات كثيرة لا الجزائري المصطلح حتى

أمام مجلس الدولة أن يكون  ستئنافلإبارط في الحكم المطعون فيه تشومهما يكن فإنّه ي

 :متوفرا على الشروط المتمثلة في

                                                           

  .324، ص المرجع السابقعمر بوجادي ،  -1

  .107ص  ،2002، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،الإداريةمحمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات  -2

  .150داري، المرجع السابق، ص ير بعلي، القضاء الإغمحمد ص -3

  .160 عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، المرجع السابق، ص -4
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 حكما قضائيا ستئنافلإاأن يكون محل -أولا

 اأو حكم اأمام مجلس الدولة، أن يكون محله، قرار  ستئنافلإبايشترط لقبول الطعن      

الهيئات  عن المحكمة الإدارية، خاصة وأنّ  ا، أي أن يكون عملا قضائيا صادر اقضائي

القضائية يمكنها أيضا القيام بأعمال ذات طابع إداري، كالقرارات التي تصدر عن المحكمة 

عة إدارية، وهو ما يعرف بأعمال الإدارة القضائية، التي يكون يالإدارية، فهي قرارات ذات طب

     1.ستئنافلإبالا يجوز الطعن فيها و التي دف منها هو حسن سير مرفق القضاء، اله

 اأن يكون الحكم القضائي ابتدائي-ثانيا

ابل للطعن فيه الحكم الابتدائي هو ذلك الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الأولى والق      

إلا في الأحكام  ستئنافلإبامحاكم الأعلى درجة، وبذلك لا يكون الطعن الأمام  ستئنافلإبال

  .2غير القابل للطعنالالقضائية الابتدائية، وهذا خلافا للحكم النهائي 

         الصادرة  الابتدائيةلا ينص إلا على الأحكام  ستئنافلإباوعلى اعتبار أن الطعن 

الأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية غير قابلة  عن المحاكم الإدارية، فإنّ 

، وذلك ليس لأن هذه الأحكام معصومة من الخطأ، أو لعدم احتوائها ستئنافلإباللطعن فيها 

  .3يمنع هذا الطعن على عيوب أو نقص، وإنما لوجود نص

  :ستئنافلإباومن أمثلة القرارات التي لا يجوز الطعن فيها      

  .ستئنافلإباقرارات مجلس الدولة الصادرة بصفة ابتدائية وهي غير قابلة للطعن فيها -

قرارات المحاكم الإدارية الصادرة بصفة ابتدائية ونهائية كما لو تعلق الأمر بالمنازعات -

   4.الانتخابية

                                                           

  .153محمد صغير بعلي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  -1

  .270ص  المرجع السابق، محمد صغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، -2

، ص 2007سعيد عبد العزيز، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام القضائية، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر،  -3

35.  

  .155سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص  -4



  يالجزائر  الإداري القضاء في الثانية درجة على التقاضي                             الثاني الفصل 

 

 

66 

 :صادرا عن المحاكم الإدارية الاستئناف محل الحكم أن يكون-ثالثا

مجلس الدولة أن يكون القرار المطعون فيه  مأما بالاستئنافيشترط لقبول الطعن  

  02- 98صادرا عن المحكمة الإدارية، أي الهيئة القضائية الخاضعة للقانون العضوي رقم 

 على الأحكام الصادرة  إلاّ  بينصلا أمام مجلس الدولة  ستئنافلإباالطعن  وبالتالي فإنّ      

 1.عن المحاكم الإدارية

  أشخاص الخصومة :الفرع الثاني

يجوز لكل " :أنّه  المدنية والإداريةمن قانون الإجراءات  949جاء في نص المادة لقد      

 ستئنافاإلم يقدم أي دفاع، أن يرفع  بصفة قانونية، ولو طرف حضر الخصومة أو استدعى

ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية، ما لم ينص هذا القانون على خلاف 

  ."كذل

، أن يرفع من قبل أطراف الخصومة دون ستئنافلإباه يشترط لقبول الطعن نّ ويفهم من هذا أ

  .غيرهم

  :مجموعة من الشروط المتمثلة أساسا في أن يستوفي بالاستئنافويشترط في الطاعن 

  شرط الصفة: أولا

من كان خصما في الحكم الابتدائي وضد من كان طرفا فيه  على يقتصر ستئنافلإا     

  2.لا يجوز إلا من كان طرفا في الخصومة ستئنافلإباوعليه فإن الطعن 

  : من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث جاء فيها 335وهذا ما نصت عليه المادة 

   الدرجة الأولى حق الإستئناف مقرر لجميع الأشخاص الدين كانوا خصوما على مستوى"

  .أو لدوي حقوقهم

                                                           

  .155محمد صغير بعلي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  -1

  .129، ص 2008، إجراءات المنازعات الضربية في الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  فريجة حسين -2
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كما يحق للأشخاص الدين تم تمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى، بسبب نقص الأهلية، 

  .ممارسة الإستئناف إذا زال سبب ذلك

من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة  الاستئنافويجوز رفع 

  ."الأولى

  :لكل من مقرر ستئنافلإاحق  ه، فإنّ استنادا إلى نص المادة أعلاو       

 .المدعى •

 .المدعى عليه •

 .المتدخل في الخصام •

 .المدخل في الخصام •

 .أهلية عادلناقص الأهلية إذا إست •

 .لدوي الحقوق •

أن يحكم من تلقاء نفسه وبدون طلب من أحد الخصوم  ستئنافلإاويجب على قاضي      

 ا أصلا أطرافارفعه من أو ضد أشخاص لم يكونو تم وهذا في حالة ما إذا  ،بعدم قبول الطعن

 1.في الخصومة الابتدائية

فالطعن القضائي وسيلة خولها القانون لصاحب الحق لحمايته عن طريق الطعن          

في الحكم الصادر فيه، وبالتالي تنتفي الصفة إذا أستعمل من طرف لم يكن طرفا في النزاع 

طراف الخصومة سيؤدي إلي تفويت درجة من درجات الأصلي، والإخلال بقاعدة إتحاد أ

2.التقاضي على أحد الخصوم 
 

    

                                                           

  .110ص المرجع السابق، ، حسين طاهري  -1
2-C. Deforges. La competence juridictionnelle du conseil d’etat et des tribunaux 

administratifs . LGDG . PARIS 1961 . P. 55 
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  شرط الأهلية والمصلحة: ثانيا

 :الأهلية-1

ائزا حمن المقرر قانونا أنه لا يجوز لأحد أن يرفع الدعوى أمام القضاء، إن لم يكن      

المدنية والإدارية من قانون الإجراءات  335/2طبقا لنص المادة و ، 1على صفة التقاضي

ين تم تمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى من ذيحق للأشخاص ال فإنّه المذكورة أعلاه

أي  ،أهليتهم وادعفي حالة ما إذا إست ستئنافلإاوا التقاضي بسبب نقص أهليتهم، أن يمارس

ه، ناقص الأهلية أهليت أو استعاد ستئنافلإاإذا بلغ القاصر سن الرشد أثناء انعقاد أجل 

  2.بأسمائهم ولحسابهم ستئنافلإايمكن لهؤلاء مباشرة دعوى ف

 :المصلحة-2

يجب أن تكون  :على أنّه  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 335/4 تنص المادة     

  .ستئنافلإباالطعن  في  للمستأنف مصلحة

المصلحة، أن تتوفر فيه شرط ه يجب على المستأنف نص أنّ  هذا يستنتج من خلالو      

كم جديد أو تعديله بشكل يعني حصول المستأنف على ح ستئنافلإاالمصلحة في  فتوفر

  3.طلبات جديدة كانت غير محققة على مستوى الدرجة الأولى حققيجعله ي

، فإذا لم ستئنافلإبا هإضافة إلى ذلك يجب أن تكون للمستأنف مصلحة من وراء طعنو      

 4.ستئنافلإان المصلحة شخصية ومباشرة، قضي مجلس الدولة بعدم قبول تك

 

  
                                                           

  .109، ص السابقمرجع ال، طاهري سينح -1

يوسف دلاندة، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية  -2

  .173، ص 2009الجديد، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 

  .107الزهرة نصيبي، المرجع السابق، ص  -3

  . 134ص   حسين فريحة ، إجراءات المنازعات الضربية في الجزائر، المرجع السابق، -4
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إذا صدر حكما بين خصمين وكان قد قضي لأحدهما بكامل طلباته، فإن الغاية من : فمثلا

 1.لدى المحكوم له في الطعن فيه مصلحةال تنعدم، وبذلك تنتفيالإستئناف 

  أمام مجلس الدولة ستئنافلإاإجراءات : الفرع الثالث

أمام مجلس الدولة،  ستئنافلإبالقد ألزم قانون الإجراءات المدنية والإدارية لقبول الطعن      

  :ضرورة التقيد بالإجراءات التالية

  ستئنافلإاعريضة -أولا

، حيث أمام مجلس الدولة بعريضة مكتوبة مستوفية لكل البيانات المطلوبة ستئنافلإايرفع 

  :البيانات الآتية تحت طائلة عدم قبولها شكلا الاستئنافيجب أن تتضمن عريضة 

 .الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف •

 .ولقب وموطن المستأنف اسم •

ولقب وموطن المستأنف عليه وإن لم يكن له موطن معروف فآخر موطن  اسم •

 .له

 .الاستئنافعرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها  •

تسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله طبيعية و ى الإشارة ال •

 .القانوني أو الإتفاقي

 2.ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك •

ط أن تكون العريضة موقع عليها من طرف من شر  عفىالدولة ت وتجدر الإشارة إلى أنّ      

 .3معتمدمحامي 

                                                           

يوسف دلاندة، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية  -1

  .175-174ص ص المرجع السابق،  ،الجديد

  .لمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ا09- 08من القانون رقم  540المادة  -2

   .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية09- 08من القانون رقم  905المادة  -3
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  تقديم نسخة أصلية من الحكم أو القرار المطعون فيه -ثانيا

وجوبا بنسخة أصلية من حكم المحكمة الإدارية  ستئنافلإارفق عريضة ت يجب أن 

، وبعدد من النسخ ستئنافلإلمة دع، وبالمستندات والوثائق المتئنافسلإباالمطعون فيه 

  1.ستئنافلإايساوي عدد أطراف دعوى 

  تقديم الإيصال المثبت لدفع الرسم -ثالثا

، هو أن يثبت الطاعن دفع قيمة ستئنافلإباثالث وأهم شرط من شروط قبول الطعن  إنّ      

    ستئنافلإا، فلا تقيد عريضة ستئنافلإباالرسم القضائي، وذلك حتى يتم تسجيل الطعن 

بموجب المساعدة إلا بعد دفع الرسم الذي حدده القانون أو يثبت بأنه معفى من دفعه 

  .القضائية

وجهل أو سهي في تقديم  ستئنافلإاقدم عريضة قد  أما في حالة ما إذا كان الطاعن      

هذه الحالة، يحكم بعدم قبول ثبت بأنه قد دفع الرسم القضائي فإن مجلس الدولة في ي ما 

  2.شكلا وليس برفضه ستئنافلإبا عنالط

  الميعاد: الفرع الرابع

 ستئنافلإامدة -أولا

أجل  950لقد حدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية، من خلال نص المادة       

  ويخفض هذا الأجل  )2(يحدد أجل إستئناف الأحكام بشهرين" :حيث جاء فيها ستئنافلإا

  .يوما بالنسبة للأوامر الإستعجالية، ما لم توجد نصوص خاصة )15(إلى خمسة عشر

   .التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني تسري هذه الآجال من يومو 

  .تسرى من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابياو 

                                                           

يوسف دلاندة، طرق الطعن العادية وغير العادية في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداري  -1

  .164المرجع السابق، ص 

  .38د عبد العزيز، المرجع السابق، ص يسع -2
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  ".تسرى  هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغو 

  :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مايلي 404وقد جاء في نص المادة 

والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض  ستئنافلإرضة وااتمدد لمدة شهرين آجال المع " 

  ".قيمين خارج الإقليم الوطنيمللأشخاص ال ،المنصوص عليها في هذا القانون

  كيفية حساب الميعاد -ثانيا

تحتسب كل الآجال  "والتي جاء فيها  09 -08من قانون رقم  405طبقا لنص المادة      

   .ويوم انقضاء الأجل يوم التبليغسب تالمنصوص عليها في هذا القانون كاملة، ولا يح

اليوم الأخير من الأجل ، وإن كان من هذه الآجال عند حسابهاضيعتد بأيام العطل الداخلة و 

  ."ليس يوم عمل كليا أو جزئيا يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي

مجلس الدولة على أنه ينتج قضى  قدميعاد من النظام العام، فأن شرط ال اعتباروعلى      

أو الطعن بالنقض ضد قرار قضائي أو إداري  ستئنافلإلعن انقضاء المواعيد المقررة 

استحالة النظر في الطلب القضائي لأن شرط الميعاد من النظام العام، وبهذا فإن الإستئناف 

لى أساس إذا كان خارج الميعاد القانوني، حتى ولو كان الطلب القضائي قائما علايقبل 

  .1قانوني صحيح

  :تمديد الميعاد-ثالثا

القواعد القانونية والاجتهاد القضائي حدد حالات تمديد الميعاد والتي يمكن توضيحها  إنّ 

 :كالتالي

 

 

  

                                                           

ص  ص ،2006الجزائر،  ، دار هومة،لحسن بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الطبعة الرابعة  - 1    

.307-306  
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  تمديد الميعاد بسبب العطلة-1

إذا صادف آخر يوم في الميعاد يوم العطلة، يمدد الميعاد إلى أول يوم عمل يليه، وتعتبر   

  .1أيام العطلة في مفهوم القانون أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية

  تمديد الميعاد بسبب القوة القاهرة أو الحادث الفجائي-2

هرة أو الحادث الفجائي ولا يعود      تنقطع آجال الطعن بالاستئناف، في حالة القوة القا  

  .في السريان للمدة الباقية إلاّ في حالة ما تم انتهاء حالة القوة القاهرة

  تمديد الميعاد بسبب وفاة المدعى أو تغيير أهليته-3

والهدف من هذه الحالة هو تمكين ذوي المتوفي أو الصفة من متابعة الإجراءات القضائية  

  .2والحصول على حقوقهم

  ديد الميعاد بسبب تقديم المساعدة القضائيةتم-4

تنقطع آجال الطعن : " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنّ  832تنص المادة  

  :في الحالات الآتية

  ،الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة •

  عدة القضائية،طلب المسا •

  تغيير أهليته، أوالمدعي وفاة  •

  ."الحادث الفجائيالقوة القاهرة أو  •

انطلاقا من نص المادة أعلاه يتوقف سريان الميعاد بمجرد تقيم طلب المساعدة      

القضائية، ولا يعود سريان المدة الباقية إلا من تاريخ تبليغ قرار قبول أو الرفض، من مكتب 

 .المساعدة القضائية

  

                                                           

الجزء الثاني، ديوان المطبوعات  ،ت والاجراءات أمامهائاالهي،مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الادارية -1

  .336ص ، 1999 الجزائرية،

  . 382 ص ، الطبعة الخامسة، المرجع السابق،الجزء الأول الإدارية،منازعات لشيهوب، المبادئ العامة لمسعود  - 3
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    تمديد الميعاد بسبب الحكم بعدم الاختصاص -5

من قانون الإجراءات  832لقد نص القانون صراحة على ذلك، حيث أشارت المادة      

المدنية والإدارية، على انقطاع آجال الدعوى في حالة الطعن أمام جهة قضائية غير 

مختصة، ومعنى ذلك أن رفع الدعوى خطأ إلى جهة غير مختصة أمر يسمح بتمديد الميعاد 

  . أمام الجهة القضائية المختصة إلى أن يعيد المدعي نشر دعواه

  أمام مجلس الدولة ستئنافلإاآثار رفع : المطلب الثالث

  :توجز في  ثارأ الدولة أمام مجلس ستئنافلإايترتب على رفع      

، حسب التوضيح بالاستئنافناقل للطعن  والأثر ستئناف،لإباغير الموقف للطعن  الأثر

   :التالي 

  ستئنافلإباالأثر غير الموقف للطعن : الفرع الأول

ه يحق للخصم الذي نّ أ ،أمام مجلس الدولة ستئنافلإباالأثر غير الموقف للطعن  ومفاد     

 ستئنافلإباذلك أن الطعن  ،1حكم المحكمة الإدارية أن يشرع في التنفيذ تهصدر لمصلح

من  908حكم المستأنف، وهذا ما جاء في نص المادة الأمام مجلس الدولة لا يوقف تنفيذ 

  ".أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف ستئنافلإا" الإجراءات المدنية والإدارية قانون 

ه واستثناءا من ذلك، يجوز طلب وقف تنفيذ الأحكام القضائية المطعون فيها إلا أنّ      

الإجراءات المدنية قانون  من 914و  913وهو ما نصت عليه المادتين  ستئنافلإبا

  .والإدارية 

يجوز لمجلس الدولة أن يأمر " :من القانون السابق الذكر مايلي 913حيث تنص المادة 

وقف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يعرض المستأنف ب

                                                           

  .  321عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  -1
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من شأنها  الاستئناففي ارة ثتبدو الأوجه الملخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها، وعندما 

  ".تبرير إلغاء القرار المستأنف

  :مايلي 09 -08من قانون  914وجاء في نص المادة 

عندما يتم إستئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضي بإلغاء قرار إداري لتجاوز 

السلطة يجوز لمجلس الدولة بناءا على طلب المستأنف، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم متى 

إلغاء الحكم المطعون  إلىانت أوجه الإستئناف تبدو من التدقيق جدية ومن شأنها أن تؤدي ك

  .هفيه أو تعديل

  الأثر الناقل للطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة: الفرع الثاني

ويقصد بالأثر الناقل للطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة، طرح النزاع الذي سبق وتم 

 ليفصل فيه المحكمة الإدارية، على مجلس الدولة كقاضي إستئنافالفصل فيه من طرف 

  .1 من جديد

وهذا يعني أنه بمجرد أن يتم التسجيل الرسمي للإستئناف فإن ملف النزاع ينتقل إلى مجلس 

جهة إستئناف، حيث يخول له قانونا، إعادة النظر في  هة لينظر فيه باعتبار نيالدولة كدرجة ثا

الإجراءات المدنية من قانون  339المادة وهذا ما أكدته  2.ئع والقانونالقضية من حيث الوقا

    "ن جديد من حيث الوقائع والقانونتفصل جهة الإستئناف م"  بالقول  والإدارية، 

أثناء الإستئناف فإنّ قاضي الإستئناف يتمتع بجميع صلاحيات قاضي الدرجة الأولى و من و 

  بدون إرجاع الخصوم أمام قاضي الدرجة الأولىبينها إجراء كل تحقيق على مستواه، 

  

  
 

                                                           

  .136حسين فريحة ، إجراءات المنازعات الضربية في الجزائر، المرجع السابق، ص  -1

  .360المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  المرجع في عمار بوضياف، -2
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   :خاتمةال

 القضاء الإداري  النظام التقاضي على درجتين في"تناولت هذه المذكرة موضوع 

ويعتبر هذا الموضوع من المبادئ الأساسية التي يبنى عليه القضاء الإداري " في الجزائر

الجزائري، ورغم عدم نص المشرع الجزائري صراحة عليه في الدستور، إلا أنّه أسس لذلك 

وسماها بالهيئات المعدل،   1996من دستور  171بوضعه تدرجا قضائيا في المادة 

  .القضائية العليا

ذلك فتح الدستور المجال للتشريع من أجل تنظيم هذه المسالة من خلال ومقابل 

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 06نص المادة 

عن إنشاء  1996ولقد أعلن المشرع الجزائري صراحة في التعديل الدستوري لسنة 

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 01- 98مجلس الدولة وبذلك صدر القانون 

واعترف لهذا المجلس باختصاص قاضي ابتدائي نهائي من خلال النظر  وعمله، ظيمهوتن

في دعاوى الإلغاء والتفسير وفحص المشروعية ضد القرارات الصادرة عن السلطات 

الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية إضافة إلى 

   وقاضي نقض، وتم أنشاء محاكم أدارية وفقا للقانون ،اختصاصه كقاضي استئناف

  . وعهد المشرع لهذه المحاكم الولاية العامة للنظر في المنازعات الإدارية 98-02

أما فيما يخص مكانة التقاضي على درجتين في الهرم القضائي الإداري المتمثل 

ي لانعقاد اختصاصها أولا في المحكمة الإدارية التي تعتبر القاعدة الأساسية إذ يكف

بالفصل في المنازعات الإدارية، أن تكون الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات ذات 

الصبغة الإدارية طرفا فيها وهذا تطبيقا للمعيار العضوي الذي ينظر إلى أطراف 

ون الإجراءات المدنية من قان 800الخصومة لا لموضوعها وهذا وفقا لأحكام المادة 

  .والإدارية
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إلا أنّ المشرع طرح بعض الاستثناءات على هذا المعيار العضوي الذي لم يأخذ  

 من نفس القانون  والتي تخرج   802به بصفة مطلقة وهذه الاستثناءات حددتها المادة 

  .من اختصاص القضاء الإداري لتؤول لاختصاص القضاء العادي

حكمة الإدارية بصفة وتصدر الأحكام الفاصلة في المادة الإدارية من طرف الم 

ابتدائية قابلة للطعن فيها أمام مجلس الدولة ويعتبر بذلك قد حقق درجة ثانية من درجات 

  . التقاضي وهذا ما يندرج ضمن مبدأ التقاضي علي درجتين في المادة الإدارية

أما مجلس الدولة فيعتبر قمة الهرم القضائي الإداري فهو قاضي الدرجة الثانية 

لإدارية الصادرة عن المحاكم الإدارية الابتدائية المطعونة فيها بالاستئناف غير للمنازعات ا

أن المشرع أورد استثناءا على هذا المبدأ وهو تخويل النظر لمجلس الدولة في بعض 

القضايا ابتدائيا ونهائيا وعدم قابلية الأحكام الصادرة منه في شأن هذه القضايا للطعن 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأكدته المادة  901 وهذا ما نصت عليه المادة

  . 01- 98التاسعة من القانون العضوي 

  :وإنّ النتائج المتوصل إليها تتلخص في الآتي 

الفصل في بعض المنازعات وتخويل مجلس الدولة اختصاص النظر و  منحإنّ  •

 درجتين من جهة هائية فيه مساس بمبدأ التقاضي علىالإدارية بصفة ابتدائية و ن

نه يختص خرى كو أعلى مجلس الدولة من الناحية القضائية من جهة  لعبءاوتشكيل 

   .قاضي استئنافقاضي ابتدائي نهائي و : بالفصل على درجتين

ريقا من النهائي لمجلس الدولة سيحجب طإنّ الاعتراف بالاختصاص الابتدائي و  •

هذا ما يفرض على المتقاضي ، و هو الطعن بالاستئنافطرق الطعن العادية ألا و 

  . استعمال طرق الطعن غير العادية 
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    ئية الصادرة الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة يكون ضد الأحكام الابتدا •

ه لا يكون في القرارات النهائية الصادرة عن عن المحاكم الإدارية، وبذلك فإنّ 

مجلس الدولة، وهذا مخل بمبدأ التقاضي على درجتين و مبدأ تقريب العدالة من 

  . المواطنين 

وعلى ضوء ما توصلنا إليه من نتائج ارتأينا تقديم المقترحات التالية حول 

  :تنظيم القضاء الإداري من أجل تحقيق التقاضي على درجتين 

بما في  المحاكم الإدارية اختصاص الفصل في جميع المنازعات الإداريةتخويل  •

بذلك يتم تحقيق درجة أولي ذلك الطعون المنصبة على قرارات السلطات المركزية و 

   .من درجات التقاضي

و تخويلها بين المحاكم الإدارية و مجلس الدولة ستئنافية الإإنشاء المحاكم الإدارية  •

ت الصادرة عن المحاكم تئناف الموجهة ضد القرارااختصاص الفصل في الاس

   .بذلك يتم تحقيق درجة ثانية من درجات التقاضيالإدارية و 

توسيع المجال الاستشاري لمجلس الدولة ليمس الرقابة على اقتراحات القوانين بعد  •

   .أن كان منحصرا في مشاريع القوانين

لتقاضي علي درجتين في النتيجة التي نصل إليها من خلال كل ما تقدم أن ا

القضاء الإداري الجزائري يسوده حاليا بعض التكامل و التناسق، غير أنه ما يزال 

وجهود إصلاحية من أجل حماية حقوق المتقاضين وإرساء  يحتاج إلى تفعيل أكثر

قضاء أداري جزائري متكامل وقائم بذاته من أجل تطوير قطاع العدالة بصفة عامة 

  .صفة خاصةوالقضاء الإداري ب
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وختاما فإننا لا نخفي تقصيرنا وقلة عدتنا فما كان صواب فالفضل من الله وحده وما كان 

  خطأ فمن أنفسنا

  

  "تمت بفضل االله  و توفيقه " 
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 – قائمة المراجع -

  النصوص القانونية-أولا

   النصوص التأسيسية  -أ

، يتضمن تعديل الدستورى 1996-12-07مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم  -

 03-02بالقانون رقم ، معدل ومتمم 1996-12-08، مؤرخة في 76الجريدة الرسمية، عدد 

، مؤرخة 25، يتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية، عدد 2002-04-10المؤرخ في 

 2008-11-15المؤرخ في  19-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002-04-14في 

، معدل 2008-11―16، مؤرخة في 63يتضمن التعديل الدستورى، الجريدة الرسمية، عدد 

يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة  2016-03- 06، مؤرخ في 01-16ومتمم بالقانون رقم 

  .2016-03-07، مؤرخة في 14الرسمية، عدد 

    النصوص التشريعية- ب

، يتعلق باختصاصات مجلس 1998مايو  30، مؤرخ في 01-98 عضوي رقم قانون -1

 .1998الصادرة في ،37عدد ،الجريدة الرسمية  ،تنظيمه و عملهو الدولة 

، المتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية، 1962-12-31مؤرخ في  157-62قانون رقم  -2

، 73-29رقم  بالأمرهذا القانون  وألغي، 1963في الصادرة ، 2 ،عددالجريدة الرسمية

  . 62عدد ،الجريدة الرسمية،1973-07-25المؤرخ في 

الجريدة ، المتضمن التنظيم القضائي، 1965-11-16، المؤرخ في 278- 65أمر رقم  -3

  .1965 ، الصادرة في96الرسمية، عدد 

  .، المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية1971-12-29، مؤرخ في 80-71أمر رقم  -4

المتضمن تعديل قانون الإجراءات  ،1986-01-28مؤرخ في  ،01-86قانون رقم  -5

  .1986الصادرة في، 04عدد، الجريدة الرسمية المدنية،

لقانون الإجراءات  والمتمم المعدل، 1990-08-18مؤرخ في  ،23-90 رقم قانون- -6

 .1990، الصادر في 36،الجريدة الرسمية، عدد المدنية
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، يتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية 1998مايو  30، مؤرخ في 02-98 رقم قانون -7

 .1998 ، الصادرة في63عدد 

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد ، 2000 تأو  05المؤرخ في ، 03\2000قانون رقم  -8

 .2000، الصادرة  في 48 عدد ،الجريدة الرسمية،والمواصلات السلكية واللاسلكية 

  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فبراير  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -9

 .2008الصادرة في  ،21عدد رسمية، الجريدة الوالإدارية، 

 

  ةالنصوص التنظيمي-ج

، يتضمن تنظيم الصفقات 2015سبتمبر  16، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم  -1

سبتمبر  20، الصادرة في 50العمومية، وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية، عدد 

2015. 

 29، الجريدة الرسمية عدد 2011-05-22، مؤرخ في 195-11مرسوم تنفيذي رقم  -2

الدي يحدد كيفيات تطبيق  356-98للمرسوم التنفيدي رقم المعدل  2011الصادرة في 

، المتعلق بالمحاكم الإدارية 1998-05-30، المؤرخ في 02-98أحكام القانون رقم

  .1998الصادرة في  85الجريدة الرسمية، عدد 
 

  القرارات القضائية-د

  

، 02 العدد، مجلة مجلس الدولة  ،2002-09-23، مؤرخ في 07304قرار رقم  -1

  .2002سنة  ،الجزائر

، 07عدد ، المجلة مجلس الدولة، 1999-02-01مؤرخ في ، 150297قرار رقم  -2

 . 2005 الجزائر، سنة

، 08عدد ، مجلة مجلس الدولة، 2006-03-28مؤرخ في  030115قرار رقم  -3

  .2006سنة الجزائر، 
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  المؤلفات: تانيا

  الكتب - 1

  باللغة العربية -أ

 ، منشأة المعارف، الطعون الإستئنافية أمام محاكم مجلس الدولة ،أحمد محمود جمعة -1

 .1980، مصر

 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الخامسة، الطبعة الإدارية، المنازعات محيو، أحمد -2

2006. 

مبدأ التقاضي على درجتين، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع،  أحمد هندى، -3

 . 2009الإسكندرية، 

دار  ،شرح وجيز للإجراءات القضائية المتبعة في المواد الإدارية ،يحسين طاهر  -4

  .2005الخلدونية للنشر والتوزيع الجزائر، 

 ائر، دار العلوم للنشر والتوزيع،، إجراءات المنازعات الضربية في الجز فريجة حسين -5

   .2008الجزائر، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -6 ديوان  الإجراءات المدنية والإدارية،المبادئ الأساسية في قانون  ،ـــــــــــــ

  .2010الجزائر ،المطبوعات الجامعية

-1992رشيد خلوفي، القضاء الإداري في الجزائر بين نضام الوحدة والازدواجية  -7

 .، دون سنة النشر، دار الريحانة، الجزائر2002

الطبعة رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية تنظيم واختصاص القضاء الإداري،  -8

 .2008الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -9 ، قانون المنازعات الإدارية، تنظيم وإختصاص القضاء الإداري، الطبعة ــــــــــــ

 .2004الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 ،جزائرال ،دار بلقيس ،المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري ،سعيد بوعلي -10

2004. 

سعيد عبد العزيز، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام القضائية، الطبعة الرابعة، دار -11

  .2007هومة، الجزائر، 

  .، دون سنة النشرالجزائر،دار هومة ،دروس في المنازعات الإدارية ،عادل بو عمران -12

الطبعة الثانية، منشورات ة، يعبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدار -13

  .2011بغدادي، الجزائر، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -14 بقراوي  منشورات ،شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2009 ،الجزائر ،للطباعة والنشر والتوزبع

 ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الطبعة الثالثة، دارعبد السلام ديب -15

  .2012جزائر، هومة، ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -16   .2009 ،الجزائر،موفم للنشر ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،ــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر،  -17

 .2014الجزائر، 

وإختصاص، دار هومة عطاء االله بوحميدة ، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل  -18

 .2011للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والازدواجية، دار  -19

  .2000الريحانة، الجزائر، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -20 ، القضاء الإداري في الجزائر،دراسة وصفية تحليلية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2008 التوزيع،الجزائر، مقارنة،الطبعة الثانية،جسور للنشر و
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الإطار النظري  ،المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -21

 .2013للمنازعات الإدارية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 

  .2003، النظام القضائي الجزائري، دار الريحانة للكتاب، الجزائر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -22

الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جسور ، دعوى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -23

  .2009النشر والتوزيع، الجزائر، 

الجزء  ،للمنازعات الإدارية النظام القضائي في الجزائر النظرية العامة ،عمار عوابدي -24

  . 2009الجزائر،  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الرابعة ،الثاني

العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي  النظرية ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -25

  .  1998 ،الجزائر ،الجزء الأول ،الجزائري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -26  ،والتوزيع دار هومة للنشر ،قضاء التفسير في القانون الإداري ،ــــــــ

  .2004 الجزائر

فريدة قصير مزياني، مبادئ القانون الإداري الجزائري، مطبعة عمار قرفي، باتنة  -27

2001 .  

لحسن بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الطبعة الرابعة، الجزائر  -28

2006. 

محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزيع  -29

  .2004الجزائر، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -30   .2011 ، الجزائر،للنشر والتوزيع ، المحاكم الإدارية، دار العلومــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -31   ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،النظام القضائي الإداري الجزائري ،ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2009 ،الجزائر
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -32 دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة،  ،المالية العامة, يسري أبو العلاء ،ــــــــــــــــــــــ

2003.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -33 ، المحاكم الإدارية، الغرف الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2005الجزائر،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -34  للنشر والتوزيع، ، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2002الجزائر، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -35 دار العلوم للنشر و التوزيع  ،الوسيط في المنازعات الإدارية ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2004 ،الجزائر

مقران بوبشير، النظام القضائي الجزائري، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات أ محند -36

 .2008الجامعية، الجزائر، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -37 ، قانون الإجراءات المدنية، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2008الجامعية، الجزائر، 

المبادئ العامة للمنازعات الإدارية والأنظمة القضائية المقارنة  ،مسعود شيهوب -38

 المطبوعات الجامعية ديوان ،الثالثة الطبعة  الجزء الأول،  ،والمنازعات الإدارية

   .2005،الجزائر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -39 والاجراءات ، الهيئات ، المبادئ العامة للمنازعات الاداريةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1999الجزائر، ،الجامعيةالجزء الثاني، ديوان المطبوعات  ،أمامها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -40  ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الهيئات والإجراءات،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2009الجزء الأول، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

    دار الهدي للنشر  ،والإداريةالوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية ،قرنبيل ص -41

  . 2009،الجزائر ،والتوزيع
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ارات الصادرة عن القضاء طرق الطعن الغير العادية في الأحكام والقر  ،يوسف دلا ندة -42

  . 2010 ،الجزائر ،دار هومة ،القضاء الإداريالعادي و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -43 وفق  ، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائيةـــــــــــــــــ

  .2009قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 

   الجامعية و المذكرات الرسائل- 2

  الدكتوراه رسائل - أ

رسالة لنيل درجة الدكتوراه الدولة  ،اختصاص القضاء الإداري في الجزائر،عمر بو جادي  -

  .2011،الجزائر ،كلية الحقوق ،وزوجامعة مولود معمري تيزي  ،في القانون

  مذكرات الماجستر  - ب

بحث ،رالاختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في الجزائ ،الزهرة نصيبي -

جامعة الحاج  ،قانون إداري وإدارة عامة ،مقدم لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص

  .2012 ،باتنة ،لخضر

  مذكرات الماستر  -ج

مذكرة مكملة أسامة شريط، مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية في الجزائر،  -1

جامعة محمد خيضر  ،، تخصص قانون إداريمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق

  .2014 بسكرة،

صلاح الدين السايح، تطور القضاء الإداري في الجزائر، مذكرة لاستكمال شهادة  -2

جامعة قاصدي مرباح  ،لحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون إداريالماستر، كلية ا

  .2013ورقلة،

النظام القانوني لمجلس الدولة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  مجيد، سعيدي موسى، تير قا -3

  .2015 محند أولحاج، البويرة، أكلي جامعة ،الماستر في العلوم القانونية، كلية الحقوق
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دور القاضي الاداري في حماية الحقوق والحريات مذكرة ماستر بن عروية،  نجاة -4

أكاديمي، ميدان حقوق والعلوم السياسية، شعبة الحقوق، تخصص القانون الإداري، قاصدي 

    .2013مرباح، ورقلة، 

  

  مذكرات المدرسة العليا للقضاء-د

مذكرة تخرج من  ،الاختصاص القضائي والاستشاري لمجلس الدولة ،فيصل بو رقعة -

  .2010 ،الجزائر ،المدرسة العليا للقضاء

  

  قالاتالم- 3

بودوح، مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية حالة  فريدة علواش، ماجدة شهيناز -1

مجلة الإجتهاد القضائي، العدد الثاني، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر  ،الجزائر

 .2005، بسكرة

تطور الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية في القانون عبد الحليم بن مشري،  -2

 مجلة المفكر، العدد الرابع، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة الجزائري،

2009.  

 ةبالغة الفرنسي - ب

- C. Deforges. La competence juridictionnelle du conseil d’etat et des 
tribunaux administratifs . LGDG . PARIS 1961 . 
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  13.....................................المقصود بمبدأ التقاضي على درجتين: الفرع الأول

  14........................................اضي على درجتينأهمية مبدأ التق: الفرع الثاني

  14..........................الأساس القانوني لمبدأ التقاضي على درجتين: المطلب الثالث

 14...................................مبدأ التقاضي على درجتين في الدستور: الفرع الأول

 15...................................درجتين في التشريع مبدأ التقاضي على: الفرع الثاني
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 16....................................................لقانونالتطبيق السليم ل: الفرع الأول
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 26.....................القواعد المتعلقة بسير المحاكم الإدارية في نشاطها القضائي  -أولا
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